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  :التعریف بالموضوع وأهمیته: أولا
لجنائي، طالما كان من تحظى نظریة الإثبات بأهمیة قصوى في نطاق القانون ا

المستحیل قانونا إدانة شخص دون أن تثبت مساهمته في الفعل الجرمي ودون اجتماع 
كافة العناصر المكونة لهذه الجریمة، بل ذهب البعض إلى القول أن نظریة الإثبات تعد 
من أخطر نظریات القانون، بل لا یوجد في القانون نظریة تضاهیها في السیطرة والشمول 

طراد التطبیق، لأنها النظریة الوحیدة التي لا تنقطع المحاكم عن تطبیقها في كل ما واض
  .یعرض علیها من القضایا

وبفعل التطور الحاصل في مختلف العلوم ظهر نظام إثباتي یدعى نظام الأدلة   
العلمیة والذي یقوم على الاستعانة بالأسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة في الكشف عن 

لجریمة ونسبتها للمتهم، حیث یعطي هذا النظام الدور الرئیسي للخبیر ویجعل أهم الأدلة ا
، كما هي القرائن التي تخضع للفحص العلمي الدقیق بما یفید القطع بإدانة أو براءة المتهم

مسألة حجیة هذا الدلیل من طرف القضاء الجزائي، وبیان القواعد على التعرف یمكن 
الأدلة الرقمیة كأدلة إثبات موضوعیة وموثوقة أمام أجهزة العدالة اللازمة لاعتماد 

الجنائیة، علما أن الدلیل الجنائي الرقمي یتمیز بذاتیة خاصة بخلاف الأدلة الجنائیة 
  .الأخرى

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیا
دفعتنا لاختیاره أسباب شخصیة  بحكم الخصوصیة التي یتمتع بها هذا الموضوع

  .ضوعیةوأخرى مو 
 وتتمثل أساسا في :الأسباب الشخصیة 
الرغبة الشخصیة للبحث في المواضیع المتعلقة بالقانون الجنائي ذات الطابع التقني  - 

 .والفني
التطور التقني لأسالیب ارتكاب الجرائم وخصوصا تلك التي تتم عبر الكمبیوتر  - 

 .وشبكات الاتصال
 وتتمثل في: الموضوعیة الأسباب 
 في حد ذاته تعتبر دافعا في إختیار هذا النوع من المواضیع موضوع إن أهمیة هذا ال -
 .هذا الدلیل في إثبات الجرائم المعلوماتیةخصوصیة  - 
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 .ذاتیة الدلیل الجنائي الرقمي الذي یتمیز بها بخلاف الأدلة الجنائیة الأخرى - 
    :أهداف الموضوع: ثالثا

  :حیث تتجسد أهداف هذا الموضوع في  
  .انونیة للدلیل الجنائي الرقمي في مجال الجریمة المعلوماتیةتحدید الطبیعة الق -
 .حجیة الدلیل الجنائي الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتیة أمام القضاء الجزائي -
إلقاء الضوء على أحد نماذج الأدلة العلمیة في الإثبات الذي یعتمد علیه من خلال  -

 .نسبة الجریمة المعلوماتیة إلى الجاني
لدلیل الجنائي الرقمي أحد مفاتیح أسرار القضایا التي یتم من خلال الاعتماد اعتبار ا -

 .علیه التوصل إلى كشف الحقیقة والوصول إلى الجناة تحقیقا للعدالة
  :الدراسات السابقة: رابعا

لقد تم الاعتماد في دراستنا هذه على الرسائل الجامعیة التي تتناول هذا الموضوع   
  :تيقید البحث، وهي كالآ

للطالب ، "القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة الحدود" :الدراسة الأولى - 
ماجستیر، تخصص العلوم ال بلوهلي مراد، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة

  .2011-2010الجنائیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة، 
 عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، آلیات البحث والتحري :الدراسة الثانیة - 

ماجستیر، تخصص ال مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادةسعیداني نعیم، للطالب 
 .2013-2012علوم جنائیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

عمر محمد أبو بكر بن للطالب الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت،  :الدراسة الثالثة - 
دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة ال رة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادةمذك یونس،

  .2004الحقوق، جامعة عین شمس، 
  :المنهج المتبع في دراسة الموضوع: خامسا
لقد اتبعنا المنهجین الوصفي والتحلیلي، حیث استخدمنا المنهج الوصفي عند   

وكذا كیفیة تقییمه من طرف  وتبیان مفهومه القانونيتعریفنا للدلیل الجنائي الرقمي 
القضاء، أما المنهج التحلیلي فقد استخدمناه عند تطرقنا لتحلیل المواد القانونیة وكذا بعض 
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قرارات المحاكم، علما أن هذا النوع من المناهج یتلاءم مع هذا النوع من البحوث القانونیة 
  .ذات الطابع التقني والفني

  :الإشكالیة: سادسا
التي یمثلها هذا البحث فتتمحور في أنه مع التطور التقني  یةالإشكالأما عن   

تم عبر الكمبیوتر وشبكات الاتصال، لأسالیب ارتكاب الجرائم وخصوصا تلك التي ت
ما هي خصوصیة الدلیل الجنائي الرقمي في الجرائم : ستقودنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

  ؟المعلوماتیة
  :ة الإشكالیات الفرعیة التالیةوتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسی  

  ما طبیعة هذا النوع من الأدلة وطرق إثباته؟ .1
 ؟الجنائي الرقمي انطلاقا من الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيما مدى حجیة الدلیل  .2
وما هي أهم الضمانات التي تتعلق بالدلیل الجنائي الرقمي للأخذ به كدلیل قطعي أمام  .3

  القاضي الجزائي؟
  :یح بالخطةالتصر : سابعا

  :للإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعنا الخطة التالیة  
   .الأحكام العامة للدلیل الجنائي الرقمي: الفصل الأول
  .ماهیة الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الأول
  .نطاق الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الثاني
  .لرقمي وقبولهسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الجنائي ا: الفصل الثاني
  .مضمون الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي: المبحث الأول
  .ضمانات الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي: المبحث الثاني



 

 

  
  
  

  الفصل الأول
  الأحكام العامة للدلیل الجنائي الرقمي

  الأحكام العامة للدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الأول

  نطاق الدلیل الجنائي الرقمي: لمبحث الثانيا
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قد أنتجت حالة الصراع بین المجتمعات والجریمة في ثوبها الجدید الناجمة عن 
استخدام التكنولوجیا المعلوماتیة نظرة جدیدة إلى الإثبات الجنائي، وقد ظهر في هذا 

، كما أن تناول مفهوم الخصوص الدلیل الرقمي لینظم بجدارة إلى المفاهیم التقلیدیة للدلیل
الدلیل الجنائي الرقمي دراسة لا مفر منها في سبیل التعرف الشامل على هذا النوع من 

  .الأدلة خصوصا لحداثته في علم القانون الجنائي وتعلقه بوسائل تقنیة غیر مادیة
ذا كان محل الدلیل التقلیدي هو الجریمة التقلیدیة فإن محل الدلیل الرقمي هو    ٕ وا
خر من الجرائم المستحدثة تستند في عملیة ارتكابها على التقنیة الرقمیة، لذا فإن نوع آ

دراسة شاملة لماهیة الدلیل الجنائي الرقمي من حیث تعریفه وأنواعه وخصائصه ونطاقه 
  :تقتضي تناول هذا المصطلح وفق التقسیم الآتي

  .ماهیة الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الأول
  .نطاق الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الثاني
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  :ماهیة الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الأول
إن أول نقطة ینبغي التطرق إلیها في دراسة الدلیل الجنائي الرقمي مسألة مفهوم   

  .هذا النوع من الأدلة، فمن خلال المفهوم یتحدد الإطار الوصفي للموضوع محل الدراسة
أن الدلیل الرقمي یختلف عن الدلیل "حث عمر بن یونس إلى عندما یشیر البا  

المادي، حیث أن هذا الأخیر هو تعبیر عن وضعیة مادیة ملموسة كما هو الشأن في 
بصمة الأصابع مثلا، في حین أن الدلیل الرقمي لیس سوى تعداد غیر محدود لأرقام 

ن خلال هذه العبارة أن ، یبدو في حقیقة الأمر م)1()1، 0(ثنائیة موحدة في الرقمین 
الدلیل الرقمي فعلا دلیل غامض ومتمیز مقارنة مع غیره من أدلة الإثبات، الأمر الذي 
یقتضي دراسة أعمق لهذا النوع من الأدلة انطلاقا من توضیح مفهومه وهذا بالاعتماد 

لى على مسألة التعریف بالدلیل الرقمي كونها تعتبر أهم مسألة بدونها لا یمكن الوصول إ
فهم الموضوع، كما ینبغي في هذا الإطار التطرق إلى كل ما یتعلق بالدلیل الرقمي من 
الناحیة الموضوعیة الوصفیة أي بذكر خصائص وتقسیمات الأدلة الجنائیة الرقمیة كما 

  :یلي
  .المقصود بالدلیل الجنائي الرقمي: المطلب الأول

ام للموضوع محل الدراسة، وفي لمسألة التعریف أهمیة بالغة في تحدید الإطار الع  
هذا الصدد وبغیة التوصل إلى تعریف للدلیل الجنائي الرقمي ینبغي تحلیل هذه العبارة 
والوقوف عند كل مفردة منها، لذا ینبغي التطرق إلى مجموعة من التعریفات المتسلسلة 

نائي، ثم بدایة من تعریف للدلیل بصفة عامة والوقوف بعدها عند المقصود من الدلیل الج
، للوصول أخیرا إلى المقصود )المعلوماتیة(التحول إلى المصطلح الثالث وهو الرقمیة 

  :بالدلیل الجنائي الرقمي وهذا كما یلي
  :المقصود بالدلیل الجنائي: الفرع الأول

یعتبر مصطلح الدلیل الجنائي من أهم المصطلحات المتداولة في إطار القانون   
یث عن الإثبات، حیث بدونه لا یمكن إسناد الواقعة إلى المتهم، الجنائي لاسیما عند الحد

وبالرغم من تناول فقهاء القانون الجزائي بإسهاب لمصطلح الدلیل الجنائي إلا أنني آثرت 
                                                

عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  )1(
 .971، ص2004الدكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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الحدیث عنه بالنظر إلى عملیة التسلسل في التعریفات التي تمت الإشارة إلیها آنفا، كما 
الرقمي هو فرع من فروع الدلیل الجنائي وأحد أشكاله أنه من المعلوم أن الدلیل الجنائي 

فكیف یستقیم الحال أن یتم التطرق إلى الفرع دون الأصل، وعلیه للوصول إلى مقصود 
الدلیل الجنائي ستتم الإشارة إلى التعریف المتعلق بالدلیل بشكل عام ثم الولوج إلى 

  :مصطلح الدلیل الجنائي وهذا كالآتي
   :بصفة عامة تعریف الدلیل: أولا

  :سیتم الحدیث عن الدلیل لغة وكذا اصطلاحا كما یلي
 : الدلیل لغة .1

لُّ به، وقد دله على الطریق أي : هو المرشد، والجمع َ ستَد ُ ُ ما ی لاَّء، والدَّلیل لَّة، وأَدِ أَدِ
، والدلیل یطلق في اللغة الرشد )1(أرشده، والدلیلة هو الطریق الواضح وجمعه دلائل

بمعنى " فعیل"عنى أنه فاعل الدلالة ومظهرها، فیكون معنى الدلیل الدال للمطلوب على م
  .)2(الفاعل كعلیم وقدیر، مأخوذ من دلیل القوم، لأنه یرشدهم إلى مقصودهم

ا  {: كما أن الدلیل في اللغة یأتي على ما یستدل به مصداقا لقوله تعالى َ ن لْ َ ع َ ثُمَّ ج
 ً لِیلا َ هِ د ْ ی لَ َ َ ع س ْ م ،)3(}الشَّ ّ لیه أرشد وهدى فهو دال وذاك  ، ودل ٕ ، دلالة على الشيء وا ّ ل دُ

ْ  {: مدلول علیه أو إلیه، قال تعالى م كُ هُ لَ َ ون لُ فُ كْ َ ٍ ی ت ْ ی َ لِ ب ْ ى أهَ لَ ْ عَ م لُّكُ ُ ْ أَد ل ، والدلالة هي )4(}هَ
لاَّل،  َ الإرشاد وجمع دلائل، ودلائل اللفظ أي معناه، والدلالة بكسر الدال هي حرفة الد

ل من أجر والدلالة هي ما   .)5(یقدم للدلاَّ

                                                
 .540، ص1973، 06المعجم العربي الحدیث، مكتبة لاروس، باریس،  :خلیل الجر، لاروس )1(
 .50، ص1994، دار الكتبي، القاهرة، 1، ط1بدر الدین بن محمد بهادر الزركشي، البحر المحیط، ج )2(
 .من سورة الفرقان 45الآیة  )3(
 .من سورة القصص 12الآیة  )4(
، 7ج یحي، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طعلي بن هادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحا )5(

 .345-344، ص1991الجزائر، 
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هو ما یلزم من العلم به علم شيء آخر، وغایته إحداث حالة من  :الدلیل اصطلاحا .2
التثبت قوامها الیقین الوجداني بصحة وثبوت الواقعة محل البحث بما یتوصل به إلى 

  .)1(معرفة الحقیقة المنشودة
ن في تحدید مصطلح فقد اختلف فقهاء القانو  الدلیل في الاصطلاح القانونيأما 

للدلیل، حیث تناوله كل منهم من زاویة تحلیلیة ومنهجیة خاصة، وأهم التعریفات في هذا 
المجادلة والنقاش الذي : "حیث عرف الدلیل بأنه) الإیطالي جولیاني(الإطار نجد تعریف 

كانت البلاغة والمنطق تلعب دور كبیر لبیان صحة أو عدم صحة أمر ما في منازعة أو 
المفهوم الطبیعي للدلیل هو اعتبار شيء : "إلى أنه) تریمبیل(، فیما ذهب تعریف "مةخصو 

  .)2("موجود ولو لم یصل إلى الإدراك أو الإحساس البشري
أما البعض الآخر فقد عرفه بأنه الوسیلة التي یستعین بها القاضي لإعمال حكم 

د منها القاضي البرهان على القانون علیها، فیما ذهب آخرون إلى أنه الواقعة التي یستم
  .)3(إثبات اقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه

كل ما یتوصل له بطریقة : ویمكن في هذا الإطار تعریف الدلیل اصطلاحا بأنه
قانونیة، یقدم إلى القاضي من أجل إرساء حكم القانون أو الوصول إلى الاقتناع الیقیني 

  .للقاضي لفائدة من قدمه
  

   :دلیل الجنائي وتقسیماتهتعریف ال: ثانیا
في هذا الصدد سیتم التطرق إلى تعریف الدلیل الجنائي، ثم العودة في نقطة ثانیة 

  :لمعرفة تقسیمات الأدلة الجنائیة كما یلي
  :تعریف الدلیل الجنائي .1

لم تشر التشریعات الجنائیة لتعریف الدلیل غیر أن تعریفه حظي باهتمام كبیر من 
الوسیلة التي یستعین "، حیث یعرف بعضهم الدلیل الجنائي على أنه فقهاء وشراح القانون

                                                
عمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، الدلیل المادي وأثره في الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل  )1(

 .80، ص2009شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
)2(  http://ar.wikipidia.org/wiki/%D8%AF%D913.00على الساعة  02/03/2017: تاریخ الإطلاع.  
، 2010عائشة بن قارة، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  )3(

  .52ص
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بها القاضي للوصول إلى الیقین القضائي الذي یقیم علیه حكمه في ثبوت الاتهام 
  .)1("المعروض علیه

في حین عرفه البعض الآخر بأنه الوسیلة التي یستعین بها القاضي في تكوین 
  .)2(من خلال تقدیره السلیم لهاقناعته القضائیة للوصول إلى الحقیقة 

إذن فالدلیل هو الحجة ویعبر عنها بوسیلة تعطي أثرا كاشفا لأمر معین قد ینبثق 
هذا الأثر من وجود شيء معین أو صدور قول معین، أو القیام بعمل معین، له علاقة 
ا آخر على شخص من یقوم  ً بالواقعة المراد كشف حقیقتها بحیث یترك هذا الأثر أثر

  .)3(جراءات ینیر له الطریق ویوضح له الرؤیةبالإ
  :تقسیمات الأدلة الجنائیة .2

، فهي )4(تنقسم الأدلة الجنائیة عموما إلى عدة تقسیمات بحسب المعیار المتبع
لى أدلة قانونیة وأخرى ظرفیة وهذا حسب  ٕ تنقسم إلى أدلة مادیة وأخرى معنویة وفنیة، وا

ئیة وأدلة غیر قضائیة بحسب الجهة التي یقدم مصدرها، كما أنها تنقسم إلى أدلة قضا
إلیها، وكذلك إلى أدلة مباشرة وغیر مباشرة بحسب علاقتها بالواقعة المراد إثباتها، وأخیرا 

 :تنقسم إلى أدلة اتهام وأدلة حكم وأدلة نفي بحسب الأثر المترتب علیها وهذا كما یلي
رها إلى أقسام عدة من تنقسم الأدلة حسب مصد :أقسام الدلیل من حیث المصدر  -أ 

 .أدلة مادیة وأدلة قولیة، وأدلة فنیة وأدلة قانونیة وأدلة ظرفیة
وهي تنتج من عناصر مادیة وتعبر بنفسها عن حقیقة تؤثر في  :الأدلة المادیة -1-أ

عقیدة القاضي مثل الأثر المادي الذي یتركه الجاني في مكان الحادث كالبصمة التي تدل 
  .بها ومصدر هذه الأدلة غالبا المعاینة والتفتیش والضبطبنفسها على شخص صاح

                                                
 .492، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، 7رور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، طأحمد فتحي س )1(
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3محمد فاضل زیدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، ط )2(

 .142، ص2010
، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(حسین علي محمد النقبي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة  )3(

 .90، ص2007
)4(  Caralie Ambroise – castérot, La procédure pénale, Gualino l’extenso éditions 2009, 

Paris, P 159. 
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فهي الأدلة القولیة التي تتوسط بین الواقعة التي تدل علیها وبین  :الأدلة المعنویة -2-أ
، ویتوقف اقتناع القاضي إلى مدى ثقته بصاحب )شاهدا، متهما(أقوال شخص آخر 

  .الأقوال
تي یحتاج في استخلاصها إلى رأي خبیر وهي نوع من الأدلة ال: الأدلة الفنیة -3-أ

  .)1(متخصص تقدیرا منه لمدلول وقائع مادیة مثل الطبیب الشرعي في تقدیر لحظة الوفاة
وهي تلك التي نص علیها القانون وعین قوة كل منها بحیث لا  :الأدلة القانونیة -4-أ

ذا كان الأصل أن القاضي حر في تكوین قناعته ٕ من أي دلیل في  یمكن الإثبات بغیرها، وا
الدعوى فإنه في بعض الحالات یوجب علیه القانون التقید ببعض أنواع الأدلة مثل القرائن 

  .القانونیة
یقسم الفقهاء الأدلة من حیث  :أقسام الدلیل من حیث الجهة التي یقدم إلیها  -ب 

  .الجهة التي یقدم إلیها إلى أدلة قضائیة وأدلة غیر قضائیة
وهي تلك الأدلة التي لها مصادر في أوراق الدعوى أمام  :الأدلة القضائیة -1-ب

  .المحكمة سواء كانت محاضر استدلال أو تحقیق
وهي تلك المعلومات الشخصیة التي یتحصل علیها  :الأدلة غیر القضائیة -2-ب

القاضي خارج قاعة المحكمة أي لا یكون لها أصل في الأوراق المعروضة في جلسة 
التفریق بین الدلیلین في أن الدلیل غیر القضائي لا یمكن للقاضي المحاكمة، وتبدو أهمیة 

التعویل علیه ولا یجوز له الحكم بناء على ذلك العلم لاعتباره في هذه الحالة فردا من 
آحاد الناس ولیس قاضیا في الدعوى، أو یمكن اعتباره شاهدا وبالتالي لا یجوز لأحد أن 

  .)2(یكون قاضیا وشاهدا في ذات الوقت
وتنقسم إلى أدلة مباشرة  :أقسام الدلیل من حیث علاقته بالواقعة المراد إثباتها  -ج 

  .وأخرى غیر مباشرة

                                                
دة منى فتحي أحمد عبد الكریم، الجریمة عبر الشبكة الدولیة للمعلومات، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شها )1(

 .134، ص2012الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 01، المجلد )دراسة مقارنة(هلایلي عبد الله أحمد، النظریة العامة للإثبات الجنائي  )2(
 .388، ص)ن.س.د(
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فهي التي تتصل اتصالا مباشرا بالواقعة المراد إثباتها وتؤدي في  :الأدلة المباشرة -1-ج
مضمونها إلى یقین فیلتزم القاضي بها ویعتمدها وهي جمیع الأدلة من الاعتراف وشهادة 

عدا القرائن ویستمد الدلیل المباشر قوته الإثباتیة من ذاته، بمعنى أنه ... الشهود والتفتیش
  .یتیح العلم بالوقائع المراد إثباتها مجرد الحصول علیه بالضمانات المقررة في القانون

ویقصد بها كل ما یمكن استخلاصه بشأن الواقعة المراد  :الأدلة غیر المباشرة -2-ج
مثل ) الخبرة الفنیة(لیه فهي تلك التي یفصل بینها وبین الواقعة فحص واستنتاج إثباتها، وع

  .)1(الأدلة الناجمة عن تقریر الخبراء
لا یتم البحث عن الدلیل عشوائیا : أقسام الدلیل من حیث الأثر المترتب علیه  - د 

نما لغرض محدد ونحو وظیفة معینة، وعلیه قسم الفقهاء هذه الأدلة على حسب تلك  ٕ وا
أدلة اتهام، أدلة حكم، : الوظائف وعلى حسب الأثر المترتب على الدلیل إلى ثلاث أقسام

  .أدلة نفي
وهي تلك الأدلة التي یقدمها المدعي وتسمح بتقدیم : أدلة الاتهام أو الإثبات - 1- د

  .المتهم للمحاكمة ورفع الدعوى علیه مع رجحان الحكم بإدانته
التي یتوافر فیها الیقین التام والقطع الكامل، ولیس وهي تلك الأدلة  :أدلة الحكم - 2- د

  .مجرد ترجیح للإدانة
وهي الأدلة التي تدحض قول المدعي وتفني وقوع الجریمة ونسبها  :أدلة النفي - 3- د

  .)2(للمتهم فتهدر أدلة الإثبات ویحكم للشخص بالبراءة
ن كانت تح ٕ وز على أهمیة ویمكن القول في إطار تقسیمات الأدلة الجنائیة أنها وا

من ناحیة الدراسات الفقهیة والأكادیمیة إلا أنه من الناحیة العلمیة لا یتم التركیز في جلسة 
نفي (، أو أدلة البراءة )إثبات التهمة(المحاكمة إلا على نوعین من الأدلة؛ أدلة الإدانة 

الأثر المترتب  ، وبالتالي أوفق التقسیم الأخیر الذي یقسم الأدلة بالنظر إلى معیار)التهمة
  .علیها

  
  

                                                
 .34، ص2010لمناهج للنشر والتوزیع، عمان، ، دار ا1محمد حماد الهیتي، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة، ط )1(
 .153حسین علي محمود النقبي، المرجع السابق، ص )2(
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  :المعلوماتیة والدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الثاني
یتعلق الدلیل الجنائي الرقمي بمصطلح ملازم له حیث لا یمكن الحدیث عن هذا 
النوع من الأدلة إلا في ظل هذا المصطلح الذي بغیابه ینعدم الدلیل الجنائي الرقمي ألا 

یة، ویعتبر هذا المصطلح ضروریا للتوصل إلى تعریف وهو مصطلح الرقمیة أو المعلومات
الدلیل الجنائي الرقمي، وفي هذا الإطار سیتم التطرق إلى المقصود من المعلوماتیة وأخیرا 
إلى المعنى الشامل الذي یدور حوله هذا البحث وهو الدلیل الجنائي الرقمي وهذا وفق 

  :التقسیم الآتي
   :المقصود بالمعلوماتیة: أولا

  قت كلمة المعلوماتیة في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة اشت
)Informatics/Informatique ( من المقطع الأول من كلمة معلومات)Information (

وذلك لتعبر عن المعالجة ) Automatic/Automatique(والمقطع الأخیر من كلمة آلي 
بین تلك المستحدثات  الآلیة للمعلومات، وهي تعبر في مجملها عن الإدماج والتزاوج

التقنیة المتقدمة للتحكم في المعلومات وجمعها ثم معالجتها واختزانها واسترجاعها وتحسین 
، ویتضح من ذلك أن )1(الانتفاع بها كالحاسبات والأقراص اللیزریة ووسائط الإدخال

 المصطلح یضم بین جنبیه مصطلحین مهمین وهما النظام المعلوماتي والمعلومات، ونظرا
لتعلق هذه المرادفتین بالدلیل الجنائي الرقمي فإنه یقع لزاما إیراد تعریف لكل منهما وهذا 

  :كالآتي
  :تعریف النظام المعلوماتي .1

 The( )2(ضاء المعلوماتيفعرفت معاهدة بودابست الدولیة بشأن مكافحة جرائم ال

Budapest International Convention on Cybercrime ( ام النظ 2001لسنة

                                                
، 1994، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، 2هشام محمد فرید رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات، ط )1(

 .33ص
 2001نوفمبر  23لعاصمة المجریة بودابست في معاهدة بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة والموقعة في ا )2(

مادة موزعة على أربعة أبواب خصص الباب الأول في  48المتعلق بالإجرام القضائي، حیث تتكون هذه الاتفاقیة من 
التعاون الدولي، : الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى القومي، الباب الثالث: استخدام المصطلحات، الباب الثاني

 . الشروط الختامیة: ب الرابعوالبا
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كل جهاز بمفرده أو مع غیره من الأجهزة بینیا أو المتصلة والتي یمكن : "المعلوماتي بأنه
  ".أن یقوم واحد منها أو أكثر تنفیذ برنامج معین بأداء المعالجة الآلیة للبیانات

مجموعة برامج : "كما عرفته الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات بأنه
دارة البیانات والمعلوماتوأدوات معدة لمع ٕ   .)1("الجة وا

 04-09أما بخصوص التشریعات الوطنیة فقد عرفه المشرع الجزائري في القانون 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

من  أي نظام منفصل أو مجموعة: "ومكافحتها تحت تسمیة منظومة معلوماتیة على أنه
الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة 

أما نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة للمملكة العربیة  .)2("للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین
مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة : "السعودیة فقد عرف النظام المعلوماتي بأنه

دارت ٕ   .)3("ها وتشمل الحاسبات الآلیةالبیانات وا
أما بخصوص التعریفات الفقهیة فیبدوا أنها تصب في قالب مشترك ونكتفي في 

النظام الذي یستخدم : "هذا الإطار بتعریف مختصر جامع أورده الكاتب خالد إبراهیم بأنه
لإفشاء رسائل بیانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزینها أو لتجهیزها على أي وجه 

  .)4("آخر
  
  

                                                
الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات وافق علیها مجلسا وزراء الداخلي والعدل العرب في اجتماعهما  )1(

ستة  2013، وقد صادقت علیها حتى سنة 21/12/2010المنعقد بمقر الأمانة الدائم لجامعة الدول العربیة، بتاریخ 
ردن، الإمارات، السودان، فلسطین، قطر، الكویت، كما تم التوقیع علیها والتصدیق من قبل الجزائر الأ: دول عربیة وهي

 .08/09/2014في 
، یتضمن القواعد الخاصة 2009أوت سنة  05ه الموافق لـ1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09قانون رقم ال )2(

تصال ومكافحتها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والا
 .2009أوت  16ه الموافق لـ1430شعبان  25، الصادرة في 47

، حیث جاء في دیباجته أن هذا النظام جاء 26/03/2007أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعیة یوم الاثنین  )3(
لجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جریمة أو مخالفة وتحدید للحد من وقوع الجرائم المعلوماتیة وتحدید ا"

 ..."جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبیق العقوبات
 .23، ص2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1خالد ممدوح إبراهیم، الجرائم المعلوماتیة، ط )4(
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  :تعریف المعلومات .2
: بأنها 1982یولیو  26الصادر في  652-82لقد عرفها القانون الفرنسي رقم 

  .)1("صوت أو صورة أو مستند أو معطیات أو خطابات أیا كانت طبیعتها"
مجموعة من الرموز أو الحقائق أو المفاهیم أو التعلیمات : "كما عرفها الفقه بأنها

محلا للتبادل والاتصال أو التفسیر والتأویل أو للمعالجة بواسطة  التي تصلح لأن تكون
الأفراد أو الأنظمة الالكترونیة، وهي تتمیز بالمرونة حیث یمكن تغییرها وتجزئتها وجمعها 

  .)2("ونقلها بوسائل وأشكال مختلفة
   :معنى الدلیل الجنائي الرقمي: ثانیا

لق بالمعلوماتیة فإنه أصبح لزاما بعد أن تم معرفة الدلیل الجنائي وكل ما یتع
الدخول في جوهر الموضوع والتطرق إلى المعنى من الدلیل الجنائي الرقمي، حیث یعرف 

الدلیل المأخوذ من أجهزة الكمبیوتر والذي یكون في شكل مجالات أو "الأخیر بأنه 
ت نبضات مغناطیسیة أو كهربائیة ممكن تجمیعها وتحلیلها باستخدام برامج وتطبیقا

وتكنولوجیا خاصة، وهو مكون رقمي لتقدیم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص 
المكتوبة والصور أو الأصوات والأشكال والرسوم وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة إنفاذ 

  .)3(وتطبیق القانون
الدلیل "ویقدم الباحثان محمود فرغلي وسعید المسماري تعریف للدلیل الرقمي بأنه 

من أو بواسطة النظم البرمجیة المعلوماتیة الحاسوبیة وأجهزة ومعدات وأدوات  المشتق
الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال من خلال إجراءات قانونیة وفنیة لتقدیمها بعد تحلیلها 
علمیا أو تفسیرها في شكل نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور وأشكال وأصوات لأبات 

   .)4("و الإدانة فیهاوقوع الجریمة ولتقریر البراءة أ

                                                
 .50، صالسابقخالد ممدوح إبراهیم، المرجع  )1(
 .52المرجع نفسه، ص، ممدوح إبراهیم خالد )2(
، دار الكتب )في جرائم الكمبیوتر والانترنت(ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي  )3(

 .88، ص2006القانونیة المجلة الكبرى، مصر، 
بالأدلة الرقمیة من الناحیتین  عبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبید سیف سعد المسماري، الإثبات الجنائي )4(

القانونیة والفنیة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطلب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
 .13، ص14/11/2007-12المنعقد بالریاض في الفترة ما بین 
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وقد عرف الكاتب فهد عبد الله الدلیل الجنائي الرقمي بأنه أي معلومات مخزنة أو 
منقولة بشكل رقمي وتعد جزءا من قضیة قانونیة ما وقد تستخدم كإثبات یجد له أساسا في 

  .)1(العالم الافتراضي ویقود إلى الجریمة
للأدلة ) Casey(تعریف الأستاذ كیسي أما في الفقه الغربي فنجد على سبیل المثال 

تشمل جمیع البیانات الرقمیة التي یمكن أن تثبت بأن هناك جریمة : "الجنائیة الرقمیة بأنها
ارتكبت أو توجد علاقة بین الجریمة والجاني أو بین الجریمة والمتضرر منها، والبیانات 

فیها النصوص المكتوبة الرقمیة هي مجموعة الأرقام التي تمثل مختلف المعلومات بما 
  ".الرسومات الخرائط الصوت والصورة

، فقد عرفه بأنه المعلومات المخزنة )IOCE()2(أما المنظمة الدولیة لأدلة الحاسوب 
  .)3(أو المتنقلة في شكل ثنائي ویمكن أن یعتمد علیها في المحكمة

ل الدلیل الرقمي كما ورد في التقریر الأمریكي المقدم إلى ندوة الأنتربول العلمیة حو 
رسالها وتخزینها : "تعریف للدلیل الرقمي مفاده بأنه 2001في  ٕ بیانات یمكن إعدادها وا

  ".رقمیا بحیث تمكن الحاسوب من تأدیة مهمة ما
بعد استعراض مختلف التعریفات التي قیلت بشأن الدلیل الرقمي نلاحظ أنها 

  .ستحدث من الدلیلمتقاربة من بعضها وأنها حاولت استیعاب هذه النوع الم
كما نجد في الإطار التعریف المختصر الجامع للكاتب عمر أبو بكر بن یونس لما 

الدلیل الذي یجد له أساسا في العالم الافتراضي ویقود إلى : "یعرف الدلیل الرقمي بأنه
، فهو بحسب قوله یؤسس على الاستعانة بتقنیة المعالجة الرقمیة "ارتكاب الجریمة

لذي یؤدي إلى إقناع قاضي الموضوع بثبوت ارتكاب شخص ما لجریمة عبر للمعلومات وا

                                                
یة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في فهد عبد الله العبید العازمي، الإجراءات الجنائیة المعلومات )1(

 .357، ص2012الحقوق، جامعة عین شمس، 
، هي IOCE (International Organisation on computer Evidence: (المنظمة الدولیة لأدلة الحاسوب )2(

هذه المنظمة إلى توفیر منتدى دولي مقرها الولایات المتحدة الأمریكیة وتسعى  1995تنظیم دولي تم اعتمادها في أفریل 
 .لوكالات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات بشأن التحقیق في جرائم الحاسوب وغیرها من قضایا الطب الشرعي

  .217، ص2008، مطابع الشرطة، القاهرة، 1مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، ط )3(
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الانترنت فكلما كان هناك مزج في موضوع الدلیل بالمعالجة الآلیة للبیانات فإنه یعد هنا 
  .)1(دلیلا رقمیا

والدلیل الرقمي تشیر مقدمات التعامل معه على أنه دلیل متكامل متطور جدا یعبر 
تنتجه تقنیة المعلومات، وهو المظهر التقني المعلوماتي المتسم  عنه ذاته التطور الذي

بالحركیة والذكاء مثلما علیه الحال في نوعیة الملفات التي تحتوي في موضوعها ما هو 
غیر معد للطباعة كتلك التي یتم إعدادها في الحاسوب للقیام بالربط بین الحواسیب وكذلك 

  .)2(ر الشبكات الخاصةتلك التي تتولى الربط بین الخوادم عب
  

  :ذاتیة الدلیل الجنائي الرقمي: المطلب الثاني
لاشك أن الدلیل الجنائي الرقمي ومن خلال تسمیته یتسم بالمقارنة مع غیره من 
الأدلة الجنائیة التقلیدیة بعدة خصائص تجعله یكتسي ذاتیة مستقلة عن غیره من باقي 

خلال الخصائص التي یتمیز بها هذا النوع من الأدلة الجنائیة، إن هذه الذاتیة تبرز من 
الأدلة وكذا من خلال التقسیمات التي یختص بها، وعلیه فإنه في إطار معرفة هذه الذاتیة 

  :سوف یتم التطرق إلى
  :خصائص الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الأول

إن المتأمل لطبیعة الدلیل الرقمي یجد أنه مختلف عن تلك الطبیعة التي یمكن 
تحقیقها في العالم المادي لكونه قابعا في العالم الافتراضي المبني على الكیفیة المعنویة 
غیر الملموسة، وهذا الأمر یشكل قالب الدلیل الرقمي في تكنولوجیا المعلومات وبالتالي 
یعد خصیصة له، كما أن الطابع المعنوي الذي علیه الدلیل الرقمي من طبیعة أصلیة 

خاصیة كذلك، یضاف إلى ذلك أن الدلیل الرقمي من الأدلة التي  قابل للتطور وهو
یصعب التخلص منها وهي ما تمیزه عن غیره من الأدلة الأخرى في العالم المادي، وعلیه 

  :سیتم التطرق في هذا الفرع الخصائص التالیة
  

                                                
ونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة عمر محمد أبو بكر بن ی )1(

 .696، ص2004الدكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
 .970، عمر محمد أبو بكر بن یونس، المرجع السابق )2(
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   :الدلیل الرقمي دلیل علمي ذو طبیعة تقنیة: أولا
علمي خاضع للمسلمات والقواعد العلمیة، كما أنه  یتمیز الدلیل الرقمي بأنه دلیل

ذا النوع من الأدلة وهذا كما أیضا ذو طبیعة تقنیة بالنظر إلى البیئة التي یتواجد بها ه
  :یلي
  :الدلیل الرقمي دلیل علمي .1

إن الدلیل الرقمي دلیل یحتاج إلى مجال تقني یتعامل معه كونه یعیش في ظل 
  .ا ینطبق على الدلیل العلمي ینطبق على الدلیل الرقميبیئة تقنیة، ولأجل ذلك فإن م

الدلیل الذي ینبعث من رأي الخبیر أي الرجل الفني أو التقني  هوالدلیل العلمي و 
حول تقدیم دلیل مادي أو معنوي قائم في الدعوى الجنائیة، وهذا الدلیل یخضع للفحص 

   .)1(بها الخبیر الفني العلمي ویستخرج بواسطة أسالیب وفنیات علمیة حدیثة یتقید
  :الدلیل الرقمي من طبیعة تقنیة .2

إن الدلیل الرقمي لیس مثل الدلیل العادي، فالتقنیة لا تنتج سكینا یتم به اكتشاف 
نما ما تنتجه التقنیة هو نبضات  ٕ القاتل أو اعترافا مكتوبا أو مالا كما في جریمة الرشوة وا

لقطع الصلبة التي تشكل الحاسوب على أیة رقمیة تشكل قیمتها في إمكانیة تعاملها مع ا
شاكلة كان علیها، ومثل هذا الأمر لاحظه المشرع البلجیكي فقام بمقتضى القانون 

 Code d’instruction(بتعدیل قانون التحقیق الجنائي  2000نوفمبر  28الصادر في 

criminel ( بإضافة المادة)39 Bis (المواد  التي سمحت بضبط الأدلة الرقمیة مثل نسخ
  .)2(المخزنة في نظم المعالجة الآلیة للبیانات بقصد عرضها على الجهات القضائیة

ومن ثم فإن إطلاق الصفة الرقمیة إنما یقصد به أن یكون الدلیل المرصود متوافقا 
مع البیئة التي یعیش فیها بغض النظر عن طبیعة الجریمة المرتكبة المهم أن تكون الأداة 

ا، وهذا ما جعل الباحث عمر بن یونس یقرر أنه لا وجود للدلیل الرقمي الرقمیة طرفا فیه

                                                
)1(  http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&fa=58على الساعة  15/03/2017: تاریخ الإطلاع

22.00. 
عمر محمد أبو بكر بن یونس، مذكرات في الإثبات الجنائي عبر الانترنت، ندوة الدلیل الرقمي المنعقدة في الفترة  )2(

 .08، بمقر جامعة الدول العربیة بالقاهرة، ص2006مارس  05-08
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نما یجب لكي یكون هنالك دلیل رقمي أن یكون مستنبطا من بیئته  ٕ خارج بیئته التقنیة وا
  .)1(التي یعیش فیها وهي البیئة الرقمیة

  :)2(ونتیجة هذه الطبیعة التقنیة نجد أن الدلیل الرقمي یتمیز بما یلي
حیث یمكن استخراج نسخ من الأدلة الجنائیة الرقمیة : لإلكتروني قابل للنسخالدلیل ا -

مطابقة للأصل ولها نفس القیمة للدلیل الرقمي الأصلي وهذه الخاصیة یتمیز بها 
الدلیل الرقمي عن غیره من الأدلة التقلیدیة، وهذه تشكل ضمانة للمحافظة على الدلیل 

  .)3(الرقمي وتفادي فقدانه
البرامج الرقمیة یكون من السهولة تحدید ما إذا كان قد تم العبث بالدلیل باستخدام  -

 .الرقمي وذلك لإمكانیة مقارنته بالأصل
الاتساع العالمي لمسرح الدلیل الرقمي حیث یمكن لمستغلي الدلیل من تبادل المعرفة  -

 .)4(الرقمیة بسرعة عالیة وبمناطق مختلفة من العالم
فآلة الفیدیو الرقمیة یمكنها تخزین المئات من الصور : ة العالیةامتیازه بالسرعة التخزینی -

 .)5(كما أن دیسك صغیر یمكنه تخزین مكتبة بأكملها
  :الدلیل الرقمي دلیل غیر جامد تصعب إزالته: ثانیا

إن الدلیل الرقمي یتمیز عن باقي الأدلة الجنائیة في كونه دلیل متطور یشمل أنواع 
لرقمیة في العدید من المظاهر، كما أنه دلیل یصعب التخلص عدیدة من أشكال الأدلة ا

  :منه وهذا كما یلي
  

                                                
 .979عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، المرجع السابق، ص )1(
في بحث وتحقیق الجرائم على الكمبیوتر، المؤتمر ) TCP/IP(ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، استخدام بروتوكول  )2(

أفریل  28-26ونیة أكادیمیة شرطة دبي المنعقد في الفترة العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكتر 
2003  www.arablaw.info.com 13.00على الساعة  26/02/2017: تاریخ الاطلاع.  

فة للنشر والتوزیع، ، دار الثقا1خالد عیاد الحلبي، إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب والانترنت، ط )3(
 .232عمان، ص

http://techniques-جمانة كاظم علي الخلیفة، تقنیات الأدلة الجنائیة الإلكترونیة، مركز التمیز لأمن المعلومات  )4(
forensic.pdf-e-of   15.00على الساعة  25/03/2017ناریخ الإطلاع. 

 .182- 181خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص )5(
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  :الدلیل الرقمي دلیل متطور .1
یتسع الدلیل الرقمي لیشمل أنواعا متعددة من البیانات الرقمیة تصلح لكي تكون 
دلیلا للإدانة أو البراءة، إذ یشمل هذا التنوع مظاهر عدة كأن یكون هذا المحتوى عبارة 

  .نصوص وصور وسمعیات ومرئیات عن
  :)1(الدلیل الرقمي یصعب التخلص منه .2

ویعتبر من أهم خصائص الدلیل الرقمي على الإطلاق وهو یشبه في هذه الحالة 
، فالأدلة التقلیدیة تجد قوتها أمام القضاء في )DNA(الدلیل الجیني أو ما یطلق علیه 

سهولة التخلص منها واستردادها یكون مسألة التسریع بالحصول علیها، كما أنها تتمیز ب
من الاستحالة إذا ثبت تدمیرها كلیة، في حین أن الأدلة الرقمیة یصعب التخلص منها 
حتى باستخدام خصائص التخلص من الملفات في الحاسوب أو الانترنت كخاصیة 

)Delete ( و)Remove ( حیث لا تعد من العوائق دون استرجاع الملفات إذ تتوافر
ت من ذات الطبیعة الرقمیة بمقتضاها استرداد كافة الملفات التي تم إزالتها من برمجیا

  .)2(الحاسوب
  :تقسیمات الدلیل الرقمي: الفرع الثاني

یقصد بتقسیمات الدلیل الرقمي مجموعة الأنواع التي یتواجد في إطارها الدلیل 
اجتهادات قضائیة  الرقمي، ویلاحظ في هذا الإطار إلى أن هذه التقسیمات هي عبارة عن

وفقهیة وبالتالي یمكن أن تظهر هناك تقسیمات تأخذ بها بعض التشریعات بخلاف 
التشریعات الأخرى أو یأخذ بها بعض الفقه دون البعض الآخر، وبالتالي فهذه التقسیمات 
لیست أمرا نهائیا قطعیا بقدر ما هي مجموعة اجتهادات سواء كانت في إطار فقهي أو 

هذا الصدد یمكن الإشارة إلى أن تقسیمات الأدلة الرقمیة ینظر إلیها من تشریعي، وفي 
  :وجهین وهما

  

                                                
 .15محمود فرغلي، المرجع السابق، ص )1(
 ,recover, lost(هناك العدید من البرامج الحاسوبیة وظیفتها استعادة البیانات التي تم حذفها أو إلغاؤها مثل  )2(

data, rescue, box v4.0( ،http://edu.arabsgate.com/showthread.php?t=502020  تاریخ الإطلاع
 .16.00على الساعة  18/03/2017
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  :التقسیمات الفقهیة للدلیل الرقمي: أولا
  )1(:ذهب بعض الفقهاء إلى تقسیم الدلیل الرقمي إلى

وتشتمل على جهاز الحاسب : الأدلة الرقمیة الخاصة بأجهزة الكمبیوتر: القسم الأول -
وذاكرة الفلاش ) CD(ه كالطابعات، وكذا المودیم والأقراص المدمجة الآلي وملحقات

 .والأشرطة الممغنطة
كالبرید ): الانترنت(الأدلة الرقمیة الخاصة بالشبكة الدولیة للمعلومات : القسم الثاني -

 .الإلكتروني وغرف المحادثات
لأجهزة الأدلة الخاصة ببروتوكولات نقل وتبادل المعلومات بین ا: القسم الثالث -

 .)Cookies( )2(والكوكیز  )TCP/IP(المتصلة بشبكة الانترنت ومن أمثلتها بروتوكول 
 .الأدلة الرقمیة الخاصة بالشبكة العالمیة للمعلومات: القسم الرابع -

  :التقسیمات التشریعیة والقضائیة للدلیل الرقمي: ثانیا
كال مختلفة، وقد أن للدلیل الرقمي أش 2002أشارت وزارة العدل الأمریكیة سنة 

  :)3(قسمته إلى ثلاث أقسام وهي كالتالي
وتشمل الوثائق المكتوبة والمحفوظة مثل : السجلات المحفوظة في الحاسوب -
  ).البرید الإلكتروني ورسائل غرف الدردشة، وملفات معالجة الكلمات(

وتعد مخرجات أصلیة للحاسوب، : السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب -
سجلات الهاتف، وفواتیر أجهزة السحب (یشارك الأشخاص في إعدادها، مثل حیث لم 

 ).الآلي للنقود
التي جزء منها تم حفظه بالإدخال وجزء آخر تم إنشاؤه عن : السجلات المختلطة -

طریق الحاسب الآلي، منها أوراق العمل المالیة التي تم حفظها بالإدخال ثم معالجتها عن 
  .راء العملیات الحسابیة علیهالإج) Excel(طریق برنامج 

 

                                                
 .88ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، المرجع السابق، ص )1(
طبیقیة، مذكرة مقدمة ضمن سیدي محمد لبشیر، دور الدلیل الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتیة، دراسة تحلیلیة ت )2(

  .73، ص2010متطلبات نیل شهادة الماجستیر، جامعة نایف العربیة العلوم الأمنیة، الریاض، 
 .14محمود فرغلي، المرجع السابق، ص )3(
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  :نطاق الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الثاني
یقصد بنطاق الدلیل الجنائي الرقمي الجرائم المعلوماتیة حیث أنه في غیاب   

الجریمة المعلوماتیة لا یمكن الحدیث مطلقا عن دلیل جنائي، وتشهد البشریة منذ حوالي 
ذا النوع من الجرائم، ونظرا لجسامة أخطارها ربع قرن اتساعا مطردا عن ذلك ظهور ه

وفداحة خسائرها وسهولة ارتكابها وسرعة انتشارها أصبح التعامل مع هذا النوع من الجرائم 
موضع اهتمام بالغ من الفنیین والمهتمین بأمن الصرح المعلوماتي، وتوالت الدراسات 

  )1( .والأبحاث في سبیل تفسیر انتشارها وطرق ارتكابها
لیه وباعتبار أن الجرائم المعلوماتیة محلا للدلیل الجنائي الرقمي كان لزاما وع  

لاستكمال القیمة البحثیة لهذا الموضوع التطرق إلى هذا النوع من الجرائم خاصة وأنها 
تثیر العدید من الإشكالیات من حیث الأساس الذي یعتمد علیه لتعریف هذا النوع من 

قلیدیة تدخل في هذا الإطار، وكذا في الأساس الذي یقوم علیه الجرائم، وهل أن الجرائم الت
تقسیم الجرائم المعلوماتیة، یضاف إلى هذا الانتشار الرهیب لهذا النوع من الجرائم 
المستحدثة وما یصاحبها من عملیة غموض تكتنف الأحكام الموضوعیة التي تنبني علیها 

ها، وهو الأمر الذي یثیر العدید من هذه الجرائم من تعریفها وخصائصها وكذا تقسیمات
  :التساؤلات التي سیتم الإجابة عنها وفق التقسیم الآتي

  :ماهیة الجرائم المعلوماتیة: المطلب الأول
تعد الجرائم المعلوماتیة نوع مستحدث من الجرائم ومن خلال تسمیتها یتضح أنها 

كل جریمة مرتبكة بتقنیة مرتبطة بتقنیة المعلومات، ویثار تساؤل في هذا الصدد هل أن 
معلومات یمكن تسمیتها بجریمة معلوماتیة حتى ولو كان في أصلها جریمة تقلیدیة؟ وعلیه 
فإنه في إطار معالجة هذه الجزئیة سیتم التطرق إلى المقصود من الجرائم المعلوماتیة 

  :)2(وكذا الوقوف على ممیزاتها والأخطار الناجمة عنها وهذا كما یلي
  
  
  

                                                
 .981عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، المرجع السابق، ص )1(
 .982، صالمرجع نفسه ،یونسعمر محمد أبو بكر بن  )2(
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  :)1(الجرائم المعلوماتیةب المقصود: لأولالفرع ا
في هذا الإطار سیتم التطرق إلى تعریف الجرائم المعلوماتیة، حیث أن التعریف 
یعتبر ذا أهمیة في تحدید الأفعال التي توصف بأنها تشكل جریمة معلوماتیة وما لهذا 

ع من الجرائم وهذا كما التحدید من آثار قانونیة، كما سیتم تناول الطبیعة القانونیة لهذا النو 
  :یلي
  :تعریف الجرائم المعلوماتیة: أولا

یلاحظ من خلال الأبحاث والدراسات أنه لا یوجد مصطلح موحد للدلالة على 
الجرائم المعلوماتیة، وتكشف النماذج المعروضة لتعریف هذا النوع من الجرائم عن تعدد 

علیها جرائم الحاسبات المصطلحات المستخدمة للدلالة علیها، فهناك من یطلق 
)Computer crimes ( أو الجرائم المتعلقة بالحاسبات)Computers related crimes ( أو

، الجرائم )Processing Automatic data crimes(جرائم المعالجة الآلیة للبیانات 
  ، )Information crimes()2(المعلوماتیة 

  :تعریفات المرتبطة بالحاسوبال .1
التعریفات یستند إلى الحاسب كوسیلة لارتكاب هذا النوع من  هذا النوع منإن 

الفقیه : الجرائم، ولا یكون هو موضوعها، ونجد العدید من التعریفات في هذا الإطار
كل أشكال السلوك غیر المشروع الذي : "عرفها بأنها) Tiedeman" (تیدمان"الألماني 

نیة في الولایات المتحدة الأمریكیة ، كما عرفها مكتبة التق)3("یرتكب باستخدام الحاسب
 ".الجرائم التي تلعب فیها البیانات الكمبیوتریة والبرامج المعلوماتیة دورا رئیسیا: "بأنها

بأنها تلك الجرائم التي ) A.Hard castle(و) Richard Totty(كما عرفها كل من 
 .)4(تكون قد حدث في مراحل ارتكابها بعض عملیات فعلیة داخل الحاسب

                                                
 .83، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 2أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، ط )1(
، المؤتمر الثالث لة إثباتها في التشریعات العربیةأحمد بن عبد الرحمان البعادي، دعاوى الجرائم الإلكترونیة وأد )2(

بالخرطوم، تم إعداد الدراسة بواسطة مركز  2012سبتمبر  25-23ربیة، الفترة لرؤساء المحاكم العلیا بالدول الع
 .03البحوث والدراسات، ص

 .84أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص )3(
 .85، صأحمد خلیفة الملط، المرجع نفسه )4(
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نمط من أنماط الجرائم المعروفة في قانون ) Astar-sorarz(وعرفها الأستاذ 
العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنیة المعلومات، وهو یشابه التعریف الذي أتى به الباحث 

)David Thompson (جرائم یكون متطلبا لاقترافها أن یتوفر لدى الفاعل معرفة : "بأنها
  .)1("بتقنیة الحاسب

  :ت المرتبطة بموضوع الجریمةالتعریفا .2
ویرى هذا الجانب من الفقه أن تعریف الجریمة المعلوماتیة إنما یرجع إلى محل 
هذه الجریمة وغیر متعلق بالوسیلة المرتكبة التي ذكرها السابقون، حیث یرى هؤلاء أن 
 الجریمة المعلوماتیة هي تلك التي یكون موضوعها أو محلها المعلومات دون النظر فیما

، ومن أنصار هذا )2(إذا كان الحاسوب هو الأداة المستخدمة في الجریمة من عدمه
نشاط غیر مشروع موجه لنسخ أو "، حیث عرفها بأنها )Rosen Blatt(التعریف الفقیه 

  ".تغییر أو حذف أو وصول للمعلومات المخزنة داخل النظام أو التي تحول عن طریقه
  :المعلوماتیة الطبیعة القانونیة للجرائم: ثانیا

تتمیز الجرائم المعلوماتیة بطبیعة خاصة كونها ترد على معلومات، وهذه الطبیعة 
تعود في حقیقتها للمعلومات حتى یشملها القانون بالحمایة من خلال التعدي علیها في 
صفة تدعى بالجریمة المعلوماتیة، وقد اتجه الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للمعلومات 

اهین اتجاه تقلیدي یرى أن المعلومة لا تعد قیمة في ذاتها بل لها طبیعة خاصة، إلى اتج
  .)3(في حین ذهب الاتجاه الثاني إلى أن المعلومة مجموعة مستحدثة من القیم

  :المعلومات لها طبیعة خاصة .1
یرى الفقه التقلیدي أن للمعلومة طبیعة خاصة مستوحیا ذلك من تطبیق للمنهج 

والذي بموجبه یضفي وصف القیمة على الأشیاء المادیة، ویقوم هذا المبدأ التقلیدي بشأنها 
على بدیهیة مسلم بها أن الأشیاء التي توصف بالقیم هي تلك الأشیاء القابلة للاستحواذ، 

                                                
مجلة الدراسات القانونیة، هشام محمد فرید رستم، جرائم الحاسب كصورة من صور الجرائم الاقتصادیة المستحدثة،  )1(

 .108-107، ص1995، 17جامعة أسیوط، العدد 
فایز الظفیري، الأحكام العامة للجریمة الإلكترونیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین  )2(

 .28، ص2002شمس، العدد الثاني، یولیو 
 .103أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص )3(
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ومؤدى ذلك أن الأشیاء التي یمكن الاستئثار بها هي التي تكون لها قیمة، وبالنظر إلى 
ة فإنه من غیر المقبول أن تكون قابلة لاستئثار إلا عن أن المعلومة لها طبیعة معنوی

طریق حق الملكیة الأدبیة أو الفنیة أو الصناعیة، وما عاداه لا یندرج في مجموع القیم 
  .المحمیة

  :المعلومات مجموعة مستحدثة من القیم .2
یرى الفقه الحدیث أن المعلومات مجموعة مستحدثة من القیم، ویرجع الفضل في 

  ).Vivant(و) Catala(القیمة على المعلومات إلى الأستاذین  إضفاء صفة
إلى حجتین لإضفاء وصف القیمة على المعلومة ) Catala(وقد ارتكز الأستاذ 

والذي یبني في دراسته ) Carbonnier(الأولى قیمة اقتصادیة مستندا إلى رأي الأستاذ 
یرفض أن یرى قیمة في صلة القیمة بدعامتها المادیة، حیث یشیر إلى أن أي قانون 

شيء له أهمیة اقتصادیة سیبقى بمعزل عن الحقیقة، وعلیه فمن المقبول أن ینطبق وصف 
  .)1(القیمة على المعلومة

ویستخلص من ذلك أن المعلومة بوصفها قیمة فهي تدرج تحت القیم المستحدثة 
قانونیة وأن وتصبح بذلك قیمة معلوماتیة، وتندرج تحت الملكیة التي تعتبر أنها قیمة 

  .)2(الاستیلاء علیها بدون وجه حق یستوجب العقاب
  :السمات الممیزة للجرائم المعلوماتیة: الفرع الثاني

بما أن الجرائم المعلوماتیة نوع مستحدث من الجرائم كان من الطبیعي أن تتمیز 
بخصائص تختلف عن باقي الجرائم التي توصف بالتقلیدیة، ومما لاشك فیه أن اتصال 

ذا النوع من الجرائم بالتقنیة المعلوماتیة هو ما أكسبها هذا التمیز من جهة، ومن جهة ه
أخرى فإن هذا النوع من الجرائم ونظرا للخصائص الممیزة لها یمكن الحدیث عن الأضرار 
البالغة التي تسببها مثل هذا النوع من الجرائم المستحدثة على الأفراد والمؤسسات وهو ما 

  :له في هذا الفرع وفق ما یليسیتم التطرق 
  
  

                                                
 .107-106أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص )1(
 .108، صأحمد خلیفة الملط، المرجع نفسه )2(
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  :خصائص الجرائم المعلوماتیة: أولا
تنفرد طائفة الجرائم المعلوماتیة بخصائص ینبغي التوقف عند بحثها والنظر إلى 
مسبباتها التي تشكل مجموعة من العناصر المتداخلة والمتصلة اتصالا وثیقا بالحاسب 

لخصوصیة الجرائم المعلوماتیة في عوامل الآلي وشبكاته، ویمكن إجمال العوامل المسببة 
زمنیة وأخرى مكانیة، كما أن هناك عوامل فنیة وأخرى نوعیة، وعلیه تتعدد خصائص 

  :الجرائم المعلوماتیة وهذا كالآتي
حیث أن أهم ما یمیزها عن غیرها أنها  :وقوعها في بیئة المعالجة الآلیة للبیانات .1

المستقر لدینا أن الجرائم التقلیدیة تحتاج إلى ، فبات من )1(جرائم هادئة لا عنف فیها
مجهود عضلي في أغلبها، في حین أنه في الجرائم المعلوماتیة یستلزم لقیامها التعامل مع 
بیانات مجمعة ومجهزة للدخول إلى النظام المعلوماتي بغرض معالجتها إلكترونیا، والتي 

و تخزینها أو طباعتها، وهذا كله لا یتوافر فیها إمكانیة تصحیحها أو تعدیلها أو حذفها أ
  .)2(یتم إلا بلمس بعض الأزرار فقط

وبالتالي تصعب مهمة إثباتها فهي لا تترك آثارا  :صعوبة اكتشاف هذه الجرائم .2
ذا ما اكتشفت فالغالب فإن ذلك لا یكون محل  ٕ مادیة ظاهرة فلا وجود لجثة ولا لبقع الدم، وا

صورها خفیة حیث لا یلحظها المجني علیه ولا یدري  صدفة، فالجرائم المعلوماتیة في أكثر
خفاء السلوك المكون لها عن طریق التلاعب غیر  ٕ حتى بوقوعها، والإمعان في حجب وا
المرئي في النبضات والذبذبات الإلكترونیة التي تسجل البیانات عن طریقها أمر لیس 

 .)3(عسیر بحكم الخبرة التي یمتلكها الجاني
لة الإدانة فیها غیر كافیة ویرجع ذلك إلى عدم وجود أثار أد :صعوبة الإثبات .3

مادیة ملموسة ففیها یتم نقل المعلومات عن طریق النبضات المغناطیسیة، كما أن الجاني 

                                                
طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن المعلومات، النظام القانوني للحمایة المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة،  )1(

 .150-149، ص)ن.س.د(الإسكندریة، 
الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة عبیر علي محمد النجار، جرائم  )2(

 .19، ص2009الماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة غزة، 
، 1992، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1جمیل عبد الباقي الصغیر، القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، ط )3(

 .17ص
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یستطیع تدمیر دلیل الإدانة في وقت وجیز یضاف إلى ذلك نقص خبرة الشرطة ونظام 
 .)1(القضاء وعدم كفایة القوانین القائمة

 .خوفا من فقدان السمعة واهتزاز الثقة كات والمؤسسات الإبلاغ عنهاإحجام الشر  .4
هذا النوع من الجرائم لا تعرف الحدود فبعد : الجریمة المعلوماتیة متعدیة الحدود .5

ظهور شبكات المعلومات لم یعد هناك حدود مرئیة أو ملموسة تقف أمام نقل المعلومات 
  .بین الدول

  :تیةمخاطر الجرائم المعلوما: ثانیا
وقوع الجریمة المعلوماتیة في إطار البیئة التقنیة جعل منها تزداد یوما بعد یوم، 
فمجالاتها كثیرة ومخاطرها عدیدة نظرا لطبیعة استخدامها في شتى المیادین لاسیما 
المجالات المالیة ومن شأن ذلك أن یضفي علیها أبعادا غیر مسبوقة من خسائر وأضرار 

هذه الضخامة بوضوح نتائج دراسات عدة أجریت في بعض ، وتعكس )2(ناجمة عنها
 Internet crime complain center(أعلن مركز بلاغات جرائم الانترنت لقد الدول، و 

(IC3) ( في تقریره أن الفاتورة الإجمالیة لجرائم أمن المعلومات عالمیا وعربیا في سنة
التكلفة النقدیة المباشرة لهذه ملیون دولار أمریكي، أما  388وحدها تقدر بحوالي  2001

 114الجرائم المتمثلة في الأموال المسروقة ونفقات إزالة آثار الهجمات فتقدر بحوالي 
ملیون دولار، ومعنى ذلك أن القیمة المالیة لجرائم المعلومات أكبر من السوق السوداء 

ملیون  288 لمخدرات الماریجوانا والكوكایین والهیروین مجتمعین والتي تقدر بحوالي
) فالیونیسی(دولار، وأعلى من الإنفاق السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة 

عاما على مكافحة  90ضعف، كما تعادل هذه الخسائر ما تم إنفاقه خلال  100بحوالي 
  .)3(عاما 38الملاریا، وضعف ما تم إنفاقه على التعلیم في 

                                                
: تاریخ الإطلاعlp.org-www.pal عبد الكریم خالد الشامي، جرائم الكمبیوتر والانترنت في التشریع الفلسطیني  )1(

  .17.00على الساعة  13/03/2017
القانونیة والاقتصادیة، جامعة  علي عبد القادر القهوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسوب، مجلة الحقوق للبحوث)2(

  .266، ص1992الإسكندریة، 
  .07أحمد بن عبد الرحمان البعادي، المرجع السابق، ص )3(
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المختص أن خسائر الجرائم المعلوماتیة  "سیمانتیك"أوضح تقریر  2010في عام و 
" نورتن"أوضح تقریر  2011ملیار دولار سنویا، وفي عام  144في العالم تقدر بحوالي 

المختص أن عدد البالغین الذین تعرضوا لهجمات وتهدیدات عن طریق الانترنت یقدر 
 .ملیون شخص عبر العالم 341عددهم 
للجرائم المعلوماتیة أثر كبیر تجسدت الإحصائیات المقدمة یتضح أن  من خلالو 

في مخاطر على مختلف درجاتها وتنوعها، وبات واجبا على القوانین الوطنیة والتشریعات 
الدولیة من اتفاقیات ومعاهدات اتخاذ الأطر المناسبة سواء في المجال الاقتصادي أو 

ائیة نحو اكتشاف الاجتماعي، وهذا من خلال الجوانب العقابیة أو التقنیة أو حتى الإجر 
  .هذه الجرائم الرقمیة وبالتالي الحد منها وتجنب مخاطرها

  

  :تقسیمات الجرائم المعلوماتیة: المطلب الثاني
یقسم البعض الجرائم المعلوماتیة إلى قسمین، قسم أول تكون فیه الجرائم موجهة 

قه أنها تأخذ ضد إحدى مكونات النظام المعلوماتي المادیة والمعنویة، ویرى جانب من الف
اسم التعدي على وظائف النظام المعلوماتي أو الجرائم الموجهة ضد النظام المعلوماتي، 
والثانیة جرائم تقلیدیة أداة ارتكابها النظام المعلوماتي، حیث یمكن استخدام النظام 
 المعلوماتي للقیام بعدة جرائم منها التزویر، الغش، انتهاك حرمة الحیاة الخاصة، الأفعال

، ونظرا لتعدد الجرائم في هذا الإطار فقد تم الاقتصار على تلك الجرائم الواردة ...الإباحیة
في اتفاقیة بودابست باعتبار أنها أداة قانونیة مرجعیة للكثیر من التشریعات الداخلیة، 
یضاف إلى هذا أن هذه الاتفاقیة تناولت عموم الجرائم المعلوماتیة من جرائم واردة على 

م المعلوماتي، إلى جرائم یكون النظام المعلوماتي وسیلة إلى ارتكابها، مع الاستعانة النظا
   .)1(بالتشریعات الداخلیة في هذا الإطار لاسیما التشریع الجزائري

وقد اشتملت هذه الاتفاقیة على تسع جرائم معلوماتیة مقسمة إلى أربع فئات رئیسیة 
  :وهي

                                                
 Convention sur la cybercriminalité(اتفاقیة بودابست أو الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالإجرام المعلوماتي  )1(

Budapest ( اصمة المجریة بودابست، بالع2001نوفمبر  23الموقعة في. 
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تاحة ال  -أ  ٕ  Infractions(بیانات والنظم المعلوماتیة الجرائم ضد سریة وسلامة وا
contre la confidentialité l’intégrité et la disponibilité des donnée et systèmes 

informatiques.(  
 ).Infractions informatiques) (الجرائم المتصلة بالحاسب( المعلوماتیةالجرائم   -ب 
 ).informatiques se rapportant au contenu(بالمحتوى  المتصلةالجرائم   -ج 
بالاعتداءات الواقعة على الملكیة الفكریة والحقوق المجاورة  المتصلةالجرائم   - د 
)informatiques liées aux atteintes à la propriété intellectulle et aux droits 

connexes.(  
  :الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي: الفرع الأول

رورة إدخال تشریعات عدیدة تحمي المعلومات داخل دول عدیدة إلى ض تذهب
نظام الكمبیوتر نظرا لقصور القواعد التقلیدیة في قانون العقوبات عن حمایة هذا النظام 
من هذا المنطلق حرص مجلس أوروبا على التصدي لاستخدام غیر المشروع للحاسبات 

المتعلقة بالإجرام  2001 نوفمبر 23الآلیة، وتجسد هذا في اتفاقیة بودابست الموقعة في 
المعلوماتي، وفي هذا الإطار نصت على خمس جرائم تحت عنوان الجرائم ضد سریة 

تاحة البیانات والنظم المعلوماتیة وتناولتها في المواد  ٕ   :)1(كالآتي 06-02وسلامة وا
   ).Acces illégal(الولوج غیر القانوني : 02المادة  -
 ).Interception illégal(الاعتراض غیر القانوني : 03المادة  -
 ).Atteinte à l’intégrité de donnée(الاعتداء على سلامة البیانات : 04المادة  -
 ).Atteinte à l’intégrité des systéme(الاعتداء على سلامة النظام : 05المادة  -
  ).Abus de dispositifs(إساءة استخدام أجهزة الحاسب : 06المادة  -

یة إلى أن الغرض من الجرائم الجنائیة التي تناولها هذا وتشیر المذكرة التفسیر 
تاحة أو تهیئة البیانات ونظم الحاسب للعمل أو التشغیل، وعلیه  ٕ العنوان هو حمایة سریة وا

  :فإنه من خلال الحدیث عن هذا النوع من الجرائم سیتم تقسیمه وفق ما یلي

                                                
  .2001نوفمبر  08المذكرة التفسیریة لاتفاقیة بودابست  )1(
 .htm http://www.conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/html/185  26/03/2017تاریخ الإطلاع 

 . 18.00على الساعة 
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تاحة البیانات: أولا ٕ   :فیها إلىوسیتم التطرق  :الجرائم ضد سریة وا
  ):Accès illégal(الولوج غیر القانوني  .1

یجب على كل طرف أن : "وقد نصت علیه المادة الثانیة من الاتفاقیة، وجاء فیها
یتبنى الإجراءات التشریعیة أو أیة إجراءات أخرى یرى أنها ضروریة من أجل اعتبارها 

زء من جهاز الحاسب بدون جریمة جنائیة، وفقا لقانونه الداخلي، للولوج العمدي لكل أو لج
وجه حق، كما یمكن له أن یشترط أن ترتكب الجریمة من خلال انتهاك إجراءات الأمن 
بنیة الحصول على بیانات الحاسب أو أي نیة إجرامیة أخرى أو أن ترتكب الجریمة في 

 .حاسب آلي یكون متصل عن بعد بحاسب آخر
ظام الكمبیوتر وهو ما نصت وتعاقب أغلب التشریعات الحدیثة على الدخول في ن

 394من قانون التجارة الإلكترونیة في مصر، كما أشارت المادة  26علیه المادة 
من قانون المشرع الجزائري في هذا الإطار على تجریم كل تواجد غیر مشروع  )1(مكرر

داخل النظام، فجرم الدخول غیر المصرح به، كما جرم البقاء فیه بغیر تصریح وهو الذي 
یحصل بعد دخول مشروع وبصرف النظر عن الغایة التي یرنو إلیها الجاني وبصرف قد 

النظر عما إذا كان النظام محمیا بجهاز أمان أم لا، وتتحقق هذه الجریمة سواء أدى هذا 
التواجد إلى نتائج معینة أم لا، لكن إذا نجم عن هذا التواجد غیر المشروع داخل النظام 

  .)2(یل فإن العقوبة تشددتخریب له من محو أو تعد
  :الدخول غیر المصرح به  -أ 

ویتحقق الدخول غیر المصرح به متى كان مخالفا لإرادة صاحب النظام أو من له 
حق السیطرة علیه، ولا یشترط توافر صفة معینة فیمن یقوم بالدخول طبقا لنص المادة 

ول أن یتم كما لا یشترط الدخ... ج بقولها كل من یدخل أو یبقى.ع.مكرر ق 394
مكرر جاءت شاملة لكل طرق الدخول ولم تحدد طریق محدد  394بطریقة معینة، فالمادة 

سواء كان عن طریق كلمة السر أو شفرة أو برنامج أو شبكات اتصال، أي أنها جریمة 

                                                
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  )1(
محمد خلیفة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة،  )2(

 .138، ص2007كندریة، الإس
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بدل ) Accès(غیر محددة الوسائل وذات قالب حر، ونجد أن المشرع استعمل كلمة 
)Entrée (ئمة في هذا المجاللأنها الأكثر ملا)1(. 

ولم یعرف قانون العقوبات الجزائري الدخول كأغلب التشریعات ولكن یثور تساؤل 
عن صفة الشخص الذي یعطي التصریح ویسمیه الفقه الفرنسي صاحب السلطة أو 

  .)Le maitre de system(سیطرة النظام 
  : البقاء غیر المصرح به  -ب 

 1-323ج والمادة .ع.مكرر ق 394ادة وهو السلوك الثاني الذي أشارت له الم
التواجد في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات ضد إرادة : "فرنسي، ویعرف البقاء بأنه.ع.ق

من له حق السیطرة على النظام ومن صوره مثلا البقاء فیما یتعلق بالخدمات التلیفونیة 
كذلك من صوره  لمدة أطول من المدة التي دفع مقابلها باستخدام وسائل غیر مشروعة،

تلك الحالة التي یجد الجاني نفسه في نظام معالجة آلیة للبیانات بدون قصد منه لكن بعد 
ني أنه اكتشافه أنه داخل نظام یبقى ولا یخرج، فالبقاء یبدأ من اللحظة التي یعلم فیها الجا

  .)2(دخل نظام غیر مصرح له به
  ):Interception illégal(الاعتراض غیر القانوني  .2

یجب على كل طرف أن یتبنى : "نصت علیه اتفاقیة بودابست في المادة الثالثة
الإجراءات التشریعیة أو أي إجراءات أخرى یرى أنها ضروریة من أجل اعتبارها جریمة 
جنائیة وفقا لقانونه الداخلي، واقعة الاعتراض العمدي وبدون حق، من خلال وسائل فنیة 

سب في مكان الوصول في المنشأ أو في داخل النظام لإرسال غیر العلني لبیانات الحا
المعلوماتي بما في ذلك الانبعاثات الكهرومغناطیسیة من جهاز حاسب یحمل هذه 

  ...".البیانات
  :الجرائم ضد سلامة البیانات والنظم المعلوماتیة: ثانیا

وفیها یتم التطرق إلى جریمتي الاعتداء على سلامة البیانات وسلامة النظام، 
  :جریمة إساءة استخدام أجهزة الحاسب كما یليو 

                                                
  .141محمد خلیفة، المرجع السابق، ص )1(
علي عبد القادر القهوجي، الحمایة الجنائیة للبیانات المعالجة إلكترونیا، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبیوتر  )2(

  .52، ص2003ي ما 03-01والانترنت، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، في الفترة من 
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 Atteinte à l’intégrité des(جریمتي الاعتداء على سلامة البیانات وسلامة النظام  .1

donnée et de systéme:(  
من  05وردت الجریمة الأولى في نص المادة الرابعة والثانیة في نص المادة 

ثرت أن أتناولهما تحت عنوان واحد، وجاء اتفاقیة بودابست، ونظرا لتشابه الجریمتین فقد أ
یجب على كل طرف أن یتبنى الإجراءات : "في فقرتها الأولى 04في نص المادة 

التشریعیة أو أي إجراءات أخرى یرى أنها ضروریة لتجریم، تبعا لقانونه المحلي، إذا حدث 
ذلك عمدا ودون حق أي أضرار أو محو أو تعطیل أو إتلاف أو طمس لبیانات 

 ".لحاسبا
یجب : "أما نص المادة الخامسة المتعلقة بالاعتداء على سلامة النظام فجاء فیها

على كل طرف أن یتبنى الإجراءات التشریعیة أو أي إجراءات أخرى یرى أنها ضروریة 
لتجریم تبعا لقانونه المحلي الإعاقة الخطیرة إذا تك ذلك عمدا ودون حق لوظیفة نظام 

أو نقل أو إضرار أو محو أو تعطیل أو إتلاف أو طمس  الحاسب عن طریق إدخال
 .البیانات المعلوماتیة

أما في إطار التشریعات الداخلیة فبدایة یمكن الإشارة إلى وجود اختلاف فقهي بین 
 .)1(على البیانات الإلكترونیة) جریمة إتلاف البیانات(مؤید ومعارض لوقوع هذه الجریمة 

، تناول هذه الجریمة تحت )2(الجزائري.ع.ق 01مكرر  394المشرع الجزائري في المادة ف
تسمیة جریمة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي، وهي الجریمة الثانیة التي نص علیها 

أن النص ورد شاملا لكل أنواع المعطیات ولم یشترط معطیات معینة إذ المشرع الجزائري 
كل وسائل التلاعب بالمعطیات ولم أو انتمائها لجهة محددة، كما أن المادة جاءت شاملة ل

تقتصر على وسیلة معینة وبالتالي یدخل ضمنها استخدام البرامج الخبیثة مهما كانت 
، وتنص هذه المادة على ثلاثة أنواع من السلوك وهي )3(وسیلة إدخالها إلى الحاسب الآلي

                                                
هدى حامد قشقوش، الإتلاف العمدي لبرامج وبیانات الحاسب الإلكتروني، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبیوتر  )1(

 .895-887، ص2000ماي  03-01والانترنت، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات، 
، )2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم (ج المستحدثة بموجب .ع.ق 01مكرر  349المادة  )2(

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم
محمود وهیب السید، الواقع المستهدف في جریمة تدمیر نظم المعلومات الإلكترونیة، مجلة مركز بحوث الشرطة،  )3(

 .199-197، ص2000، أكادیمیة مبارك لأمن القاهرة، جانفي 17العدد 
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أن یقع إحداها  الإدخال والمحو والتعدیل، ولا یتشرط أن تقع هذه الأفعال مجتمعة بل یكفي
  .)1(حتى تقوم الجریمة

أما الركن المادي لجریمة التلاعب في المعطیات على السلوك الإجرامي الذي 
  .01مكرر  394یتكون من ثلاثة أفعال وهو ما نصت علیه المادة 

وكذا نص  01مكرر  394وهو الفعل الذي بدأت بالنص علیه المادة : فعل الإدخال :أولا
الفرنسي، ویقوم فعل الإدخال بإدخال خصائص ممغنطة .ع.قمن  02-232المادة 

جدیدة في الدعامة الموجودة سواء كانت فارغة أو تحتوي على خصائص ممغنطة قبل 
دخال المعلومات إلى الحاسب أمر سهل القیام به في أولى مراحل تشغیل  ٕ هذا الإدخال، وا

ویعد هذا من الأسالیب النظام المعلوماتي وهي مرحلة إدخال المعطیات لمعالجتها، 
المستعملة لارتكاب جریمة الاحتیال المعلوماتي، وذلك أن جهاز الحاسب الآلي یقوم 

  .)2(بتخزین أي معلومات تقدم إلیه سواء كانت خاطئة أو صحیحة
الفرنسي .ع.ق 03-323والمادة  01مكرر  394ونصت علیه المادة : فعل التعدیل :ثانیا

الحاسب الآلي بطریق الغش، وكذلك نص علیه القرار  على تجریم فعل تعدیل معطیات
والمتعلق بالهجمات  2005فیفري  24الصادر عن مجلس أوروبا في  222/2005

الموجهة لأنظمة المعلوماتیة وذلك في المادة الرابعة والتي ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ 
زالة المعط ٕ یات المعلوماتیة في نظام التدابیر اللازمة لتجریم الأضرار والإتلاف وتعدیل وا

  .المعلومات بطریقة عمدیة
الجزائري وتعرف الإزالة بأنها .ع.نصت علیه المادة السابقة الذكر ق: فعل الإزالة :ثالثا

اقتطاع خصائص مسجلة على دعامة ممغنطة عن طریق محوها أو عن طریق طمسها 
حقة على أي ضغط خصائص أخرى فوقها، وعملیة إزالة المعطیات هي مرحلة لا

 Trw company(الإدخال، ومن أمثلة القضایا التي عولجت في هذا الإطار قضیة شركة 

credit data ( التي تعمل على تزوید عملائها)بمعلومات تتعلق ...) بنوك، شركات
بالمركز الإیماني لأفراد الجمهور نظیر اشتراك یدفعه هؤلاء العملاء، وقد استغل موظف 

اكز ائتمانیة جدیدة قام هو باختلاقها لأصحاب مراكز ائتمانیة ردیئة یعمل بالشركة ببیع مر 
                                                

  .178المرجع السابق، صمحمد خلیفة،  )1(
  .181، صنفسهمحمد خلیفة، المرجع  )2(
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مقابل مبلغ مالي معین من المال، وقام بمحو المعطیات الردیئة التي تعود لأصحاب تلك 
المراكز الإیمانیة لیحصلوا فیما بعد على سجل ائتماني نظیف، ولم یتم اكتشاف الأمر إلا 

بعدما تلقى عرضا من ذلك الموظف ) FBI(قیقات بعد تبلیغ أحد الأشخاص مكتب التح
  .)1(بتحسین سجله

تعتبر جریمة التلاعب بالمعطیات جریمة ضرر مادیة إذ لا یكفي أن  :النتیجة الإجرامیة
یهدد سلامة المعطیات بخطر الإزالة أو التعدیل أو الإدخال إنما لابد أن یقع ضرر فعلي 

المشرع هنا یتطلب نتیجة عكس جریمة الدخول على هذه المعطیات بتغیر حالتها، وعلیه ف
  .)2(أو البقاء بغیر ترخیص وهذه النتیجة تكون عمدیة یقصد الجاني إحداثها

جریمة التلاعب بالمعطیات جریمة : الركن المعنوي في جریمة التلاعب بالمعطیات
  .عمدیة إذ تقتضي توافر القصد الجنائي لمرتكبها

  ):Abuse de disposotifs(إساءة استخدام أجهزة الحاسب  .2
یجب على كل طرف أن "وجاء فیها  06وقد تناولتها اتفاقیة بودابست في المادة 

یتبنى الإجراءات التشریعیة أو أي إجراءات أخرى یرى أنها ضروریة لتجریم، تبعا لقانونه 
  :الداخلي، القیام عمدا ودون حق بما یلي

ستیراد أو نشر، أو أي أشكال إنتاج أو بیع أو الحصول من أجل الاستخدام أو ا  -أ 
 .أخرى للوضع تحت التصرف

أي جهاز یحتوي على برنامج معلوماتي مصمم أو موفق بشكل أساسي لغرض  )1(
  .السابق الإشارة إلیها 05-02ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها وفق المواد من 

من  كلمة المرور أو شفرة الدخول أو بیانات مماثلة تسمح بالولوج إلى كل جزء )2(
بنیة استخدامها لغرض ارتكاب جریمة من الجرائم المشار إلیها في المواد  .نظام الحاسب

  .05-02من 
بنیة ) 2(و) 1(حیازة أي عنصر من العناصر المشار إلیها في البندین أ   -ب 

  .05-02استخدامه في ارتكاب أي جریمة من الجرائم الواردة في المواد من 

                                                
  .184، صالسابقمحمد خلیفة، المرجع  )1(
  .185، صنفسهمحمد خلیفة، المرجع  )2(
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لنوع من الجرائم ولكنها تقصره في الاتجار في وتعاقب بعض التشریعات على هذا ا
، ونجد )مملوك للدولة(كلمات المرور وبشرط أن یكون جهاز الكمبیوتر یؤدي خدمة عامة 

  .)1(في هذا الإطار القانون الفیدرالي الأمریكي
أما المشرع الجزائري فقد تناولها كجریمة ثالثة تحت تسمیة جریمة التعامل في 

، وباعتبار أن جرائم المعطیات من أكثر الجرائم ضررا سعى معطیات غیر مشروعات
المشرع في محاربتها فجرم كل الأفعال التي تشكل مقدمة لها أو على الأقل التقلیل من 
الضرر الذي یمكن أن تشكله جرائم المعطیات، فكل المعطیات غیر المشروعة سواء 

 394یمة قامت المادة كانت صالحة لأن ترتكب بها جریمة أو كانت متحصلة من جر 
بتجریم التعامل فیها سعیا لمنع وقوع الجریمة أو للتخفیف من أثارها إن  02مكرر 
  .)2(وقعت

هذا ولم یكتف المشرع بتجریم التعامل في المعطیات الصالحة لارتكاب جریمة بل 
جرم أیضا التعامل في المعطیات متحصلة من جریمة، وهو الأمر الذي لم تشر إلیه 

   .بودابست اتفاقیة
یتخذ السلوك الإجرامي في جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة صورتین 

  .أولهما معطیات صالحة لارتكاب جریمة، ثانیا معطیات متحصلة من جریمة
 02مكرر 394بالنسبة للتعامل في معطیات صالحة لارتكاب جریمة تجرم المادة 

ة التي لو تركت بدون تجریم لأدت إلى في البند الأول منها مجموعة من السلوكیات الخطر 
حدوث جرائم أخرى، هذه الأفعال تشمل كافة أشكال التعامل الواقعة على معطیات 
الحاسب الآلي التي تسبق عملیة استعمال هذه المعطیات في ارتكاب الجریمة وتشمل هذه 

  :)3(السلوكیات
 ثل في إخراج وهي أول عملیة في سلسلة التعامل في المعطیات، وتتم :التصمیم

المعطیات إلى الوجود، أي القیام بإیجاد معطیات صالحة لارتكاب الجریمة، ومثالها 
  .تصمیم برنامج حامل للفیروس، أو برنامج اختراق

                                                
  .116هدى حامد قشقوش، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة عبر الانترنت، المرجع السابق، ص )1(
  .196محمد خلیفة، المرجع السابق، ص )2(
  .200محمد خلیفة، المرجع نفسه، ص )3(
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 وفي هذا الإطار هل یقصد بالبحث عن المعطیات التي یمكن أن ترتكب  :البحث
منظور الأول هل یعتبر من بها الجریمة، أم البحث في كیفیة تصمیم هذه المعطیات، فبال

یشغل إحدى محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت للقیام بالبحث عن مواقع تعلیم 
كیفیة اختراق الحاسب الآلي هل یعتبر هذا السلوك في حد ذاته جریمة؟ لا ینبغي التوسع 

نما یرجح أن یكون القصد  ٕ منها في هذه العبارة لأنها سوف تؤدي إلى تهدید الحریات وا
ن كان النص عاما ٕ  .كیفیة تصمیم هذه المعطیات، وا

 هو القیام بجمع الكثیر من المعطیات التي یمكن أن ترتكب بها جریمة  :التجمیع
الدخول أو التلاعب، وقد قدر المشرع أن تعدد المعطیات من شأنه أن یرفع درجة الخطر 

 .)1(التي تشكلها، إذ أن التجمیع یعكس خطورة الفاعل
 الوضع تحت التصرف ( 02مكرر 394وهي الأفعال التي تجرمها المادة  :التوفیر

أي أشكال للوضع تحت "كما تعاقب علیه اتفاقیة بودابست تحت عبارة ) أو العرض
تاحتها لمن یریدها، أي جعلها في متناول "التصرف ٕ ، والمراد بذلك تقدیم المعطیات وا

وهو یعني الوضع تحت ) Mettre a disposition(الغیر، ویستخدم المشرع مصطلح 
 ".التوفیر"التصرف وتوافقه الترجمة في قانون العقوبات الجزائري بمصطلح 

 والمقصود به إذاعة المعطیات محل الجریمة وتمكین الغیر من الإطلاع  :النشر
علیها وذلك عن طریق مختلف الوسائل التي یتم النشر بها مهما كانت طبیعتها، ولقد 

ت على النشر ولعل هذا الأخیر یعتبر من أهم الوسائل الخطرة إذ نصت اتفاقیة بودابس
 .أنها تجعل احتمال هذه المعطیات كثیرة، وهو الأمر الذي یحاول المشرع علاجه

 ویقصد به تقدیم المعطیات للغیر بمقابل ولا یشترط أن یكون نقدا فقد  :الاتجار
ملات التي تقع على المعطیات یكون عینیا أو في شكل خدمات وهو یشمل كافة أنواع التعا

  .)2(وهو یختلف عن التوفیر الذي یكون بدون مقابل
أما بالنسبة للصورة الثانیة وهي التعامل في معطیات متحصلة من جریمة فتحقق 

  :هذه الجریمة بأحد أربعة أفعال وهي كالآتي

                                                
 .201محمد خلیفة، المرجع السابق، ص )1(
 .204محمد خلیفة، المرجع نفسه، ص )2(
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 تعرف الحیازة في إطار القانون المدني بأنها رابطة واقعیة بین شخص :الحیازة 
ومال منقول تتیح للأول أن یسیطر على الثاني سیطرة مستقلة مقترنة بنیة الاحتباس، 
وتكون السیطرة على المال مستقلة إذا كان یمكن للشخص أن یمارس أي عمل مادي على 
الشيء بدون رقابة من شخص آخر له على المال سلطة قانونیة أعلى بمقتضى حق من 

نائي لیست حقا بل هي مركز واقعي یمكن أن تكون الحقوق، والحیازة في القانون الج
مشروعة تستند إلى سبب قانوني أو غیر مشروعة، ولكنها في جریمة التعامل في معطیات 
غیر مشروعة تكون دائما غیر مستندة إلى سبب شرعي لذلك یشترط أن تكون متحصلة 

ما أو كانت من إحدى جرائم المعطیات سواء كانت جریمة دخول أو بقاء غیر مصرح به
جریمة تلاعب بالمعطیات، كما أن الحیازة لا تقوم إلا بسیطرة الحائز على المعطیات 
بحیث یكون باستطاعته التأثیر علیها، كما یجب أن تكون هذه السیطرة إرادیة أي أنها 
مقترنة بنیة احتباس المعطیات والسیطرة علیها، وهذا لا یتحقق إذا كان تمتع الحائز 

عرضا، وعلیه لا تقوم الحیازة إلا بالسیطرة أي الاحتباس على الدوام ولمدة  بسلطاته أمرا
  .)1(معینة مع علمه بذلك

 نظرا لتمتع الحاسبات الآلیة بقدرة كبیرة على حفظ المعلومات وخوفا من  :الإفشاء
الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة اتجهت العدید من التشریعات إلى تجریم الإفشاء 

للمعطیات التي یتحصل علیها بطریقة غیر مشروعة، فقد نصت المادة غیر المشروع 
في بندها الثاني بتجریم إفشاء المعطیات المتحصلة من جریمة دخول أو  02مكرر 394

بقاء غیر مصرح بهما أو من جریمة التلاعب، ولا یتطلب المشرع الجزائري حدوث نتیجة 
أن ) النشر(ه والفرق بین الحیازة والإفشاء معینة من وراء الإفشاء بل جرم الفعل في حد ذات

الحیازة تفترض وجود معطیات غیر مشروعة في ید الحائز فقط دون قیامه بتقدیمها للغیر، 
أما الإفشاء فیفترض انتقال المعطیات من حائزها إلى الغیر، ونص المشرع على تجریمها 

 .)2(سعیا منه لتضییق انتشارها
 ل الوحید المشترك بین صورتي جریمة التعامل في یعتبر فعل النشر الفع :النشر

معطیات غیر مشروعة، ومن بین صور النشر ما یقوم به المخترقون من اختراقات لمواقع 
                                                

 .206، 205محمد خلیفة، المرجع السابق، ص )1(
 .207محمد خلیفة، المرجع نفسه، ص )2(
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معینة وحصولهم على كلمات العبور والقیام بنشرها تحدیا لأصحابها، ولم تشترط المادة 
واحدة، كما لم تحدد المادة  عدد مرات النشر مما یفهم منها العقاب على النشر ولم تم مرة

أن یكون النشر بمقابل أو مجاني، ولم تذكر المادة الوسیلة التي تم بها النشر فهو یتم بكل 
 .وسیلة یمكن تصورها

نصت المادة في بندها الثاني بتجریم أنماط السلوك التي تؤدي إلى  :الاستعمال
التلاعب، ولم یخف على إمكانیة استعمال المعطیات المتحصلة من جریمة الدخول أو 

المشرع أن یجرم هذا الاستعمال في حد ذاته باعتباره أخطر سلوك یمكن أن یقع على هذه 
ا كان الهدف منها ومهما كان المعطیات، ویشمل هذا التجریم كل استعمال للمعطیات مهم

  .نوعه
لحقوق المتصلة بالاعتداءات الواقعة على الملكیة الفكریة واالجرائم : الفرع الثاني

  :المجاورة
ورد في اتفاقیة بودابست نوعین من الجرائم التقلیدیة والتي تقع بواسطة النظام 
المعلوماتي ولأهمیة هذین الصنفین من الجرائم فقد اتفقت المجموعة الأوربیة على 
إدراجهما ضمن هذه الاتفاقیة وذلك نظرا للخطورة التي تمثلها هذین الجریمتین، یضاف 

ر الهائل على الشبكة المعلوماتیة لهذین الجریمتین ومدى تأثیرهما على إلیها الانتشا
النسیج الاجتماعي والاقتصادي وعلیه سیتم دراسة الجرائم الواقعة بواسطة النظام 

  :المعلوماتي وفق التقسیم التالي
  :المقصود بالمصنفات الرقمیة: أولا

تقنیة المعلومات، والتي یتم عرفها الفقه على أنها مصنفات إبداعیة تنتمي إلى بیئة 
، وتتمثل المصنفات الرقمیة ببرامج الحاسوب، وبقواعد )1(التعامل معها بشكل رقمي

البیانات، وبالدوائر المتكاملة، أما في بیئة الانترنت فتتمثل بأسماء نطاقات أو مواقع 

                                                
الحاسوب وقواعد البیانات نموذجا، المؤتمر وداد أحمد العیدوني، حمایة الملكیة الفكریة في البیئة الرقمیة، برامج  )1(

المفاهیم والتشریعات والتطبیقات المنعقد : السادس لجمعیة المكتبات والمعلومات السعودي حول البیئة والمعلومات الآمنة
 .2010أفریل  07-06بالریاض خلال الفترة 
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ورا ، وبمحتوى المواقع من مواد النشر الإلكتروني سواء كانت نصوصا وص)1(الانترنت
  .)2( )الوسائط المتعددة(ومواد سمعیة ومرئیة 

  :البرمجیات وبرامج الحاسوب .1
وهي إحدى المصنفات الرقمیة التي تحمیها القوانین الوطنیة والدولیة، ویعرف 
برنامج الحاسوب بأنه نظام إلكتروني مصمم من قبل شخص یدعى المبرمج یرتبط بقاعدة 

، ویستخدم لتنفیذ مهام، ویقوم به عادة واسعة من المعارف في مجال من المجالات
الخبیر، وهذا لانجاز عمل أو تحقیق هدف محدد أو الحصول على نتیجة بواسطة 
الحاسوب أو بأي طریقة إلكترونیة قادرة على معالجة المعلومات، كما عرفته منظمة 

عد مجموعة الأوامر والتعلیمات التي تسمح ب: "بأنها) WIPO(الملكیة الفكریة الویبو 
تحویلها إلى لغة الآلة القادرة على معالجة المعلومات بانجاز وظیفة معینة، وتكون هذه 
الأوامر والتعلیمات متنوعة بوصف البرامج والمستندات التي تبسط مفهومه وتیسر 

، وبوجه عام تنقسم البرمجیات من الناحیة التقنیة إلى نوعین برمجیات التشغیل )3(تطبیقه
   .وبرمجیات التطبیق

وتمنع برامج الحاسوب بحمایة قانونیة باعتبارها مصنفات أدبیة، أما المشرع 
المتعلق بحقوق المؤلف  05-03من الأمر  04الجزائري فقد أشار إلیها في المادة 

  .)4(والحقوق المجاورة
  
  
  

                                                
لكتروني، الملتقى الوطني حول الملكیة الفكریة بلاش لیندة، مكانة الملكیة الفكریة في توجهات القانون بالفضاء الإ )1(

  .49، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، ص2013أفریل  29- 28بین مقتضیات العولمة وتحدیات التنمیة، 
یونس عرب، التدابیر التشریعیة العربیة لحمایة المعلومات والمصنفات الرقمیة، ورقة عمل مقدمة أمام الندوة العلمیة  )2(

  .26دمشق، ص –النادي العربي للمعلومات  –ل التوثیق والمعلومات في بناء المجتمع العربي الخامسة حول دو 
بن عثمان فوزیة، حمایة المصنف الرقمي في ظل قانون الملكیة الفكریة الجزائري، الملتقى الوطني حول الملكیة  )3(

  .583لحقوق، جامعة بجایة، ص، كلیة ا2013أفریل  29-28الفكریة بین مقتضیات العولمة تحدیات التنمیة، 
، المتعلق بحقوق المؤلف 2003یولیو سنة  19ه الموافق لـ1424جمادى الأول  19المؤرخ في  05-03الأمر رقم  )4(

  .2003یولیو  23المؤرخة في  44ر، عدد .والحقوق المجاورة، ج
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  :قواعد البیانات .2
تعتبر قواعد البیانات أداة مهمة في تنمیة سوق المعلومات وتطویره فضلا عن 

، ویقصد بقواعد البیانات أو ما تسوى ببنوك المعلومات بأنها مجموعة من )1(وائدهاف
البیانات عن مجالات النشاط في المؤسسة مخزنة بإحدى وسائل التخزین المباشر، وهي 
تتضمن دلالة البیانات كالحقائق والإحصائیات والرموز والأنشطة الرقمیة، وهي مركبة 

 .الوصول إلیها ذاتیا بواسطة الوسائل الإلكترونیةبطریقة منهجیة ومصنفة یسهل 
تجمیع ممیز للبیانات، یتوافر فیه عنصر الابتكار والترتیب أو "كما تعرف بأنها 

التبویب عبر مجهود شخصي، بأي لغة أو رمز یكون مخزنا بواسطة الحاسوب، ویمكن 
 .)2(استرجاعه بواسطة الحاسوب

ذا كانت البیانات تعبر عن فكرة فإن ٕ هذه الفكرة لا تصلح لأن تكون محلا  وا
للحمایة وهو ما نصت علیه الكثیر من التشریعات كالتشریع البحریني والمصري، وعلیه 
نما في طریقة تبویبها وترتیبها وحفظها،  ٕ فإن الحمایة لا تشمل البیانات في حد ذاتها وا

ما تنبهت إلیه  فطریقة التصنیف والترتیب هي النتاج الذهني الذي یستحق الحمایة، وهو
  .)3(الكثیر من التشریعات

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السابق الذكر  05-03كما أشار الأمر 
تعتبر أیضا مصنفات محمیة الأعمال " 05إلى هذا النوع من المصنفات وهذا في المادة 

ل بواسطة آلة قواعد البیانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلا: ...التالیة
  ".أو بأي شكل من الأشكال الأخرى والتي تأتي أصالتها من انتقاء موادها أو ترتیبها

 
  
  

                                                
الانترنت، طوني عیسى، حمایة برامج الكمبیوتر وقواعد البیانات، بحث منشور على شبكة  )1(
 http://www.lipa.lp.org  23.00على الساعة  17/03/2017تاریخ الإطلاع. 
 .584بن عثمان فوزیة، المرجع السابق، ص )2(
، أكتوبر 48محمد حماد مرهج الهیتي، نطاق الحمایة الجنائیة للمصنفات الرقمیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد  )3(

 .408، ص2011
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  :مظاهر الاعتداء على المصنفات الرقمیة: ثانیا
یتجسد الاعتداء على حق المؤلف في الاستعمال والاستغلال غیر المشروع لحق 

ن آلت إلیه الملكیة، وتتعدد من الحقوق المنصوص علیها دون ترخیص من صاحبها أو م
العناصر التي تدخل في مفهوم حق المؤلف أو الحقوق المتصلة به كالمصنفات الأدبیة، 
من روایات قصائد مسرحیات، والمنصفات المرجعیة، كالصحف والأفلام والقطع الموسیقیة 
وبرامج الحاسوب وقواعد البیانات، والمصنفات المرجعیة، كالصحف والرسومات 

حوتات، والمصنفات الهندسیة كالخرائط والرسوم الفنیة الموجودة جمیعها على الصورة والمن
  .الرقمیة، سواء على أجهزة الكمبیوتر أو منشور على الشبكة

أما الحقوق المجاورة المتصلة بحق المؤلف فتشكل من حقوق فناني الأداء، 
الهیئات الإذاعیة  كالممثلین والموسیقیین وحقوق منتجي التسجیلات الصوتیة وحقوق

وحقوق دور النشر الموجودة أیضا بالصورة الرقمیة، لذا فإن عملیة النشر الإلكتروني لأي 
من هذه المصنفات دون إذن من صاحبها یعد جریمة كما أن نسخ هذه العناصر أو 
إحداث تعدیلا علیها سواء من جهاز كمبیوتر إلى آخر أو من قرص مدمج لآخر، أو 

رقمي من خلال شبكة الانترنت إلى جهاز كمبیوتر أو طباعة هذه تنزیل أي مصنف 
المصنفات دون إذن صاحب الحق علیها، یعد اعتداء واستغلال للملكیة الفكریة دون إذن 
صاحبها، وعموما تتعدد مظاهر الاعتداء في الجرائم التقلیدیة والجرائم الحدیثة وسنحاول 

  :تبیین هذه الجرائم كما یلي
  :غیر التقلیدیة صور الاعتداء .1

أدى انتشار العمل بالحواسیب والشبكات المعلوماتیة والتي یعتمد علیها القطاعان 
العام والخاص إلى تطور صور الاعتداء من قبل المتخصصین الذین لدیهم معرفة تقنیة 

  )1(:بالفضاء الرقمي، فظهرت أنواع غیر تقلیدیة لأنماط الاعتداء تتمثل في
عن برامج مشفرة مصممة بقدرة على التكاثر والانتشار من هي عبارة  :الفیروسات  -أ 

نظام إلى آخر، إما بواسطة قرص ممغنط أو عبر شبكة الاتصالات، حیث ینتقل عبر 
الحدود والبرامج الفیروسیة لها القدرة على الاختفاء داخل برنامج سلیم، حیث یصعب 

                                                
تاریخ الإطلاع www.eastlaws.com . حسین بن سعید الغافري، الانترنت ودورها في قرصنة برامج الحاسوب )1(

  .9.00على الساعة  10/03/2017
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تغییر معلومات، ثم تقوم اكتشافها، كما أنها قد تكون مصممة لتدمیر برامج أخرى، أو 
  .بتدمیر نفسیا ذاتیا دون أن تترك أثرا یدل علیها

إن وجود برامج الحاسب وغیرها من  ):الانترنت والبرمجیات(قرصنة البرمجیات   -ب 
المصنفات الرقمیة یعد من المظاهر التي تمیز الانترنت بسلبیاتها وایجابیاتها، وهي تحتاج 

و إنزال أو تثبیت البرنامج، ویمكن استخدام تقنیة نسخ إلى تقنیة متطورة لإحداث تحمیل، أ
غیر قانوني للبرنامج الأصلي وفق مواقع خاصة، ویمكن من خلال هذه المواقع جلب 
البرامج الغیر ملخصة مجانا أو مقابل مبلغ رمزي، ویتم إنزالها وتثبیتها على الحاسب، 

برنامج جدید یعاد تحمیله على وانتهاك جزء منه بإجراء بعض التعدیلات لیصبح فیما بعد 
الانترنت، ومن ثم طرحه للتداول بصیغته الجدیدة وكبرنامج جدید وهذا ما یعد انتهاك لهذه 

  .)1(المصنفات
وقد ترتب على إتاحة النشر الإلكتروني للمصنفات الأدبیة والفنیة عجز القوانین 

الاتفاقیات الدولیة من الوطنیة عن توفیر الحمایة لها، من أجل ذلك أبرمت المعاهدات و 
  .أجل الحد من انتهاكاتها

  :جرائم الاعتداء على المصنفات الرقمیة في التشریع الجزائري .2
اهتمت الجزائر بهذا النوع من الانتهاكات فوضعت عقوبات رادعة في هذا الإطار 

  :كما یلي
تقلید المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نص على تجریم ال 05-03الأمر رقم  -

بأي وسیلة كانت أي بما فیها منظومة معالجة معلوماتیة، ونص المشرع المصنفات 
الخاضعة للحمایة وأدرج منها برامج الحاسوب، كما تضمنت المادة الثالثة الشروط الواجب 
توافرها في العمل الفكري حتى یتمتع بالحمایة، وهو ما یسمى بقرینة الملكیة الفكریة، 

، وقد اشتملت الاتفاقیة على الحمایة المدنیة 07وط الشكلیة المادة بالإضافة إلى الشر 
 ، 154، 151، وعلى الحمایة الجنائیة في المواد 143والمتمثلة في التعویض المادة 

 

                                                
  .حسین بن سعید الغافري، الموقع السابق)1(
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  .)1(والمتمثلة في جریمة التقلید وجریمة التعامل في المصنفات الرقمیة المقلدة 155
خاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا المتضمن القواعد ال 04-09القانون رقم  -

الإعلام والاتصال، وقد جاء بمجموعة من القواعد للوقایة من الجرائم الافتراضیة، ودعم 
 .وسائل مكافحتها من خلال ترتیبات تسمح برصدها المبكر وجمع الأدلة عنها

نوفمبر  10 المؤرخ في 14-04المعدل بموجب القانون : قانون الإجراءات الجزائیة -
حیث تم من خلاله إحداث محاكم ذات اختصاص موسع للنظر في الجرائم  2004

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، كما ورد فیه النص على قواعد استثنائیة في 
، وكذا تمدید الاختصاص لضباط الشرطة القضائیة لمعاینة هذه 47، 45التفتیش المواد 

 .الجرائم
حیث  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بات المعدل والمتمم بالقانون قانون العقو  -

استحدث المشرع فیها نوعا جدیدا من الجرائم وهي تلك الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
للمعطیات، فجرم الدخول أو البقاء في منظومة معلوماتیة، أو تعدیل أو حذف منها، أو 

فیر أو نشر معطیات صالحة لارتكاب هذه إدخال معطیات أو تصمیم أو تجمیع أو تو 
 .الجرائم

المعدل والمتمم للجزء  1998أوت  25المؤرخ في  256-98المرسوم التنفیذي  -
المتضمن قانون البرید والمواصلات، حیث تناول فیه شروط  89-75التنظیمي من الأمر 

  .اتممارسة مقدمي الخدمة ومستضیفي المواقع ومدى مسؤولیتهم عن محتوى الصفح
  

                                                
یة للمصنفات الرقمیة في إطار قانون حق المؤلف الجزائري، الملتقى الوطني حول صالح شنین، الحمایة الجزائ )1(

 .170، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، ص2013أفریل  29-28الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة تحدیات التنمیة، 
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تقدیر الدلیل الرقمي على مبدأ یعد من السمات تقوم سلطة القاضي الجزائي في 
الممیزة للنظم الإجرائیة الحدیثة، بل ذهب البعض إلى القول بأنه من أرقى المبادئ التي 
ورد النص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ألا وهو مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 

بموجبه تم منح القاضي سلطة الجزائي أو ما یطلق علیه بمبدأ الاقتناع القضائي، حیث 
  .تقدیریة واسعة في تكوین اقتناعه بالاستناد إلى أي دلیل یرتاح إلیه

ن كان قد منح للقاضي سلطة واسعة وحریة كبیرة في تقدیر  ٕ على أن هذا المبدأ وا
الدلیل إلا أنه لا یمكن تطبیقه بدون قیود، فلقد حدده المشرع بمجموعة من الضمانات 

قاضي في استعمال سلطته التقدیریة بدون رقیب، ومع ظهور الأدلة حتى لا یتعسف ال
الرقمیة كأدلة إثبات في نطاق الجرائم المعلوماتیة یثار التساؤل حول مفهوم مبدأ الاقتناع 
جابة  ٕ الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي وما هي ضوابط هذا الاقتناع؟ وعلیه وا

ضي الجزائي في تقدیر الدلیل الرقمي من خلال عن هذا التساؤل سیتم تناول سلطة القا
  :المبحثین التالیینجزئین یتم إیرادهما وفق 

  .مضمون مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي: المبحث الأول
  .ضمانات الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي: المبحث الثاني
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  :مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي مضمون: المبحث الأول
إن الأدلة الرقمیة سواء تلك المتواجدة على هیئة ورقیة یتم إنتاجها عن طریق 
الطابعات أو الراسم، أو كانت على شكل مخرجات رقمیة كالأشرطة والأقراص الممغنطة 

ا من الأشكال غیر أو الضوئیة وأسطوانات الفیدیو أو المصغرات الفیلمیة وغیره
ما أن تكون مخرجات مرئیة یتم عرضها على شاشة الحاسب تخضع )1(التقلیدیة ٕ ، وا

جمیعها لنظام الأدلة المعنویة الذي تأخذ به أغلب التشریعات المقارنة حدیثا والذي یقوم 
، والذي من خلاله )الاقتناع القضائي(على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

الأخیر بحریة واسعة في تقدیر الأدلة حیث توافرت له حریة كاملة لتكوین یتمتع هذا 
قناعته القضائیة بشأن قیمة هذه الأدلة الرقمیة المعروضة أمامه والخاضعة لمناقشة 

  .الأطراف في جلة المحاكمة
إن إقرار مبدأ الاقتناع القضائي یخول القاضي سلطات واسعة في تحري الحقیقیة، 

لفقهاء إلى القول أن هذا المبدأ یعطي القاضي سلطتي قبول وتقدیر فلقد ذهب بعض ا
الدلیل الرقمي، ولكن یلاحظ بأن مسألة قبول الدلیل الرقمي لا تخضع للاقتناع القاضي 

، أما مسألة تقدیر الدلیل من حیث قوته أو ضعفه ومن )2(كونها مسألة أوردها القانون
لاقتناع القاضي في جمیع التشریعات بما حیث ترجیحه أو استبعاده فهي مسألة تخضع 

وللوقوف على مضمون مبدأ الاقتناع القضائي  .فیها تشریعات الدول الأنجلوسكسونیة
  :ینبغي التطرق إلى

  
  
  
  

                                                
ة، مجلة العلوم القانونیة، العدد جمال الحیدري، ضوابط اعتبار المخرجات الإلكترونیة أدلة إثبات في القضایا الجزائی )1(

 .54-52، ص2006، 21، المجلد 01
مسألة قبول الدلیل الرقمي مسألة لا تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بل مسألة نظمها القانون وهذا ما  )2(

ن هو الذي یحدد الأدلة یظهر جلیا في تشریعات الدول الأنجلوسكسونیة التي تعتمد نظام الأدلة القانونیة، وفیه أن القانو 
 .التي یجب على القاضي التقید بها أثناء المنازعة القضائیة
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  :مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي: المطلب الأول
أحد أهم ) الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي(یعتبر مبدأ الاقتناع القضائي 

مستقرة في قوانین الإجراءات الحدیثة، ومن خلال هذا المبدأ تصبوا التشریعات المبادئ ال
الحدیثة إلى أن یصیب القاضي الجزائي الحقیقة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة، وبغیة 

  :الإلمام بهذا المبدأ ینبغي التطرق إلى
  :ماهیة مبدأ الاقتناع القضائي: الفرع الأول

ضائي من أهم المبادئ التي تقوم علیها عملیة الإثبات یعد مبدأ الاقتناع الق
  :القضائي في المسائل الجزائیة ولأهمیة هذا المبدأ ینبغي دراسته وفق ما یلي

  :تعریف مبدأ الاقتناع القضائي: أولا
ویتم في هذا الإطار التطرق إلى المقصود بالمبدأ، ثم معالجة مبررات الأخذ بهذا 

  :المبدأ كما یلي
 .ونتناول في هذا الإطار الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي :بالمبدأالمقصود  .1
 یعني الاقتناع والاطمئنان إلى فكرة ما وقبولها، فقد جاء في لسان العرب قنع  :لغة

  .)1(أي رضي، والقناعة الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع وقنوع وأقنعة الشيء أي أرضاه
 ذهنیة الوجدانیة التي تقوم على المنطق فیصد به تلك العملیة ال :اصطلاحا أما

حالة ذهنیة تمتاز بكونها ذو خاصیة : "والعقل ونتیجتها الجزم والیقین، كما تعرف بأنها
ذاتیة نتیجة لتفاعل ضمیر القاضي عند تقدیر الأمور، كون الاقتناع یتأثر بمدى قابلیة 

 .)2(الشخص للتأثر والاستجابة للدوافع
عته لم یفرض علیه القانون طریقا معینة یعتمد علیه في إن القاضي في تكوین قنا

الإثبات، إلا أن استوجب أن یصدر القاضي حكمه عن اقتناع یقیني بصحة ما ینتهي إلیه 
من وقائع، فالقاضي على ضوء هذا المبدأ یقدر قیمة الأدلة بكل حریة، ولا یملي علیه 

 ن الأدلة اللازمة ثم القیام المشرع أي حجیة معین لإعمالها، فعلى القاضي البحث ع
 

                                                
 .620، ص2004، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1مروك نصر الدین، النظریة العامة للإثبات الجنائي، ج )1(
 .621، صمروك نصر الدین، المرجع السابق )2(
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  .)1(بتقدیرها في حریة تامة
ذا كانت المحكمة العلیا لا تراقب القاضي في تكوین اقتناعه فمما لاشك فیه أنها  ٕ وا
لا تقره على رأي یجافي المنطق والعقل، ولا یلتفت إلى الأدلة الواضحة أمامه بكیفیة 

رتبه علیها، ولذا أوجبت تسبیب  واضحة وضمیر حیث، بحیث تؤدي عقلا ومنطقا إلى ما
  .)2(الحكم

 :یقوم مبدأ الاقتناع الشخصي على أسباب تبرر الأخذ به وهي :مبررات الأخذ بالمبدأ .2
نتیجة تطور أسالیب ارتكاب الجریمة ومقدرة  :صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة  -أ 

ن اللازم المجرمین على طمس آثارها وهو ما یؤدي إلى صعوبة اكتشافها، لذا كان م
توفیر نظام إثبات بموجبه یتم منح حریة للقاضي الجنائي في تكوین اقتناعه ولا یقیده 

ن كان الإثبات في القانون المدني ینصب )3(بمجموعة أدلة محددة ٕ ، یضاف إلى ذلك أنه وا
على أعمال قانونیة یتم إثباتها بموجب أدلة مسبقة فإنه في القانون الجنائي ینصب الإثبات 

قائع مادیة لا یمكن تحدیدها مسبقا، إذ أن الجریمة بقدر ما هي كیان مادي فهي على و 
كیان معنوي نفسي تقوم على الإرادة والإدراك وهي أمور كامنة في ذات المتهم لا یمكن 
استجلاؤها إلا بمظاهر خارجیة وربطها مع البواعث الداخلیة، وهذا ما یستدعي أن یكون 

لوقائع مع أي مصدر، وغیر ملتزم بدلیل معین یفرض علیه القاضي غیر مقید في تحري ا
وهذا بغیة الوصول إلى الحقیقة التي تمثل عنوان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي 

  .)4(الجزائي
یقوم القانون المدني بحمایة : طبیعة المصالح التي یحمیها القانون الجزائي  -ب 

الجنائي یقوم بحمایة كیان  مصالح خاصة تخص المتعاقدین غالبا، في حین أن القانون
المجتمع والمصالح الأساسیة للأفراد مما یجعل القانون یترك للقاضي حریة واسعة 
للوصول والكشف عن الحقیقة، وذلك بأن أعطي له الحق في الحكم بناء على اقتناعه 

                                                
  .747صأحمد فتحي سرور، المرجع السابق،  )1(
  .778- 777، ص1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط )2(
زیدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون  )3(

  .40-39، ص1983/1984الجنائي، جامعة الجزائر، 
محمد عبد الغریب، حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة، النسر الذهبي  )4(

  .46، ص1996للطباعة، القاهرة، 
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فإن المشرع یهدف إلى إیجاد مساواة بین ): "Pierre Bouzat(الشخصي، وحسب رأي 
تمع في العقاب ومصلحة الطرف المدني ومصلحة المتهم في الدفاع عن مصلحة المج

حقوقه المتمثلة خاصة في حریته وعدم الاعتداء علیه دون مبرر، وحریة الإثبات هي 
الوسیلة التي یهدف المشرع بواسطتها إلى إعطاء نفس السلاح للأطراف المتخاصمة 

 .)1(لیكونوا على قدم المساواة في الخصام
إذا كان دور القاضي المدني هو دور  :دور الإیجابي للقاضي الجزائيإبراز ال  -ج 

حیادي أي أنه لا یتدخل في الخصومة، حیث أن مهمته تقتضي النظر إلى الأدلة المقدمة 
من المتخاصمین والحكم لصالح الدلیل الأقوى في الإثبات حسب القانون، أي أن دوره 

ه دور إیجابي في الخصومة، فهو یقوم سلبیا في الدعوى، إلا أن القاضي الجزائي ل
بمناقشة الأدلة المعروضة وتوجیه الأسئلة، والقیام بأي إجراء یمكنه من الوصول إلى 

 .)2(الحقیقیة
یرى العدید من الفقهاء أن أهم  :اعتماد الإثبات الجنائي على القرائن القضائیة  - د 

د الكبیر على القرائن مبرر لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یكمن في الاعتما
القضائیة في مجال الإثبات الجزائي، إذ أنه نظرا لصعوبة هذا الأخیر فقد تنعدم الأدلة ولا 
یبقى للقاضي سوى استنتاج القرائن القضائیة للوصول إلى الحقیقة، لذا كان من الطبیعي 

  .)3(نوعةأن تكون للقاضي مطلق الحریة في استنتاج القرائن القضائیة من الدلائل المت
  :عناصر مبدأ الاقتناع القضائي: ثانیا

یقوم الاقتناع القضائي في المواد الجنائیة على عنصرین أحدهما شخصي والآخر 
  :موضوعي

  :العنصر الشخصي للاقتناع القضائي .1
یقصد به أن یكون یقین القاضي مبنیا على أدلة تم تقدیرها بكل حریة بحسب 

تكوین قناعته وحر في اختیاره الأدلة التي یطمئن إلیها اقتناع القاضي الذاتي فهو حر في 
إلا أن ذلك مشروط أن یكون استنتاج القاضي لحقیقة الواقعة وما كشف عنها من أدلة 

                                                
 .626مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص )1(
 .27بلهولي مراد، المرجع السابق، ص )2(
 .28، صبلهولي مراد، المرجع نفسه )3(
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مستساغة عقلا أي عقلا أي لا یخرج من مقتضیات التفكیر والمنطق السلیم، ولقد كان 
اسا من نظام المحلفین أصل تواجد فكرة العنصر الشخصي للیقین القضائي مستمد أس

الذین كانوا یحكمون بمقتضى ضمائرهم وشعورهم دون إبداء الأسباب، لأن معظم محلفي 
 .)1(الاتهام ینقصهم التدریب أو تعزوهم المعرفة القانونیة

  :العنصر الموضوعي للاقتناع القضائي .2
ویقصد به أن یستند القاضي الجنائي في حكمه على دلیل هو أقوى مصدر ممكن 

لإثبات وتقریر الإدانة، وتقریر ذلك أن یحمل الدلیل في ذاته معالم قوته في الاقتناع، ل
حیث أن العنصر الموضوعي للیقین القضائي مسألة تهم القاضي نفسه قبل أي شخص 
آخر ومن هنا جاء إلزام القاضي بتسبیب حكمه، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض 

من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على إن تسبیب الأحكام : "المصریة بقولها
معان النظر لتعرف  ٕ القضاة، إذ هو مظهر قیامهم بما علیهم من واجب تدقیق البحث وا
الحقیقة التي یعلنونها فیما یفصلون فیه من قضایا، وبه وحده یسلمون من مظنة التحكم 

  ".فیدعون الجمیع إلى عدلهم مطمئنین... والاستبداد
  :أساس مبدأ الاقتناع القضائي: الفرع الثاني

تناولت أغلب التشریعات القانونیة مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وجسدته 
في قوانینها الإجرائیة، كما تم الأخذ به في أحكام محاكمها وسیتم تناول أهم الأنظمة 

لتشریع القانونیة وأهم الأحكام القضائیة التي طبقت المبدأ دون أن ننسى موقف كل من ا
  :والقضاء الجزائري في هذا الصدد وهذا وفق ما یلي

  :الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع القضائي: أولا
دأبت الكثیر من القوانین على جعل مبدأ الاقتناع القضائي عنوانا للإثبات الجزائي 
ومظلة یستند إلیها القاضي في حكمه، ففي القانون الفرنسي تم نص على مبدأ الاقتناع 

من قانون تحقیق الجنایات في شأن  342لشخصي للقاضي الجزائي لأول مرة في المادة ا
التعلیمات التي تلقى على محلفي محكمة الجنایات، ثم ألغي هذا الأخیر بموجب القانون 

إلا أن مضمون المادة السابقة أعاد القانون الجدید التأكید  1941نوفمبر  25الصادر في 

                                                
 .227ي محمد النقبي، المرجع السابق، صحسین عل )1(
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لا یطلب القانون من القضاة حسابا : "...والتي جاء فیها 353علیها في نص المادة 
نما یفرض  ٕ بالأدلة التي اقتنعوا بها، ولا یفرض قاعدة خاصة تتعلق بتمام وكفایة دلیل ما، وا
علیهم أن یتساءلوا في صمت وتدبر وأن یبحثوا في صدق ضمائرهم أي تأثیر قد أحدثته 

ن القانون لا یوجه لهم سوى هذا السؤال الذي الأدلة الراجحة ضد المتهم ووسائل دفاعه، وأ
 ".یتضمن كل حدود واجباتهم هل لدیكم اقتناع داخلي؟

على المحلفین أن یحلفوا یمینا بأن یحكموا : "ج فرنسي أنه.إ.ق 304وتقرر المادة 
بالعدل لأدلة الاتهام ووسائل الدفاع بناء على ضمائرهم واقتناعهم الداخلي مع النزاهة 

، كما خول المشرع لرئیس محكمة الجنایات "ي یتمتع بها إنسان حر مستقیموالحزم الت
سلطة تفویضیة بمقتضاها یمكنه أن یتخذ كافة الإجراءات التي یعتقد أنها مفیدة للكشف 

  .)1( ).ج فرنسي.إ.ق 310المادة (عن الحقیقة، حیث یقید علیه سوى ضمیره وشرفه 
فیما عدا الحالات التي : "الذكر من القانون السالف 427/1كما نصت المادة 

ینص فیها القانون على خلاف ذلك تثبت الجرائم بكل وسائل الإثبات ویقضي القاضي 
  ".بمقتضى اقتناعه الشخصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .228حسین علي محمد النقبي، المرجع نفسه، ص )1(
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أما المشرع الجزائري فنص في قانون الإجراءات الجزائیة على مبدأ الاقتناع 
 307أوردته المادة الشخصي للقاضي الجزائي وجسده بنصوص واضحة وهذا ما

، وتم التأكید علیه من خلال )2(من نفس القانون 212/1كما وأوردته المادة  )1(،ج.إ.ق
من نفس القانون الذي یتضمن توجیه القسم من الرئیس إلى المحلفین  284نص المادة 

  .فیما یخص إجراءات انعقاد محكمة الجنایات
  :الأساس القضائي لمبدأ الاقتناع القضائي: ثانیا

جسد القضاء هذا المبدأ في العدید من أحكامه فقد تبنى القضاء في فرنسا المفهوم 
الموسع لمبدأ الاقتناع القضائي الذي شمل قبول الدلیل وتقدیره وفقا لحریة القاضي 

من قانون  427وفقا لعبارات المادة : "الجزائي في تكوین اقتناعه، فقد جاء في نص الحكم
فیما عدا الحالات التي ینص فیها القانون على : لتي تقضي بأنهالإجراءات الجنائیة وا

خلاف ذلك فإن الجرائم تثبت بجمیع طرق الإثبات، وأن القاضي یحكم وفقا لاقتناعه 
الداخلي، وینتج عن ذلك أن قضاة الموضوع یقدرون بشكل مطلق قیمة عناصر الإثبات 

  ".كون اقتناعهم بناء علیهاالتي قدمت بشكل قانوني أثناء المناقشات الحضوریة وت
أما القضاء المصري فقد أكدت محكمة النقض المصریة في العدید من أحكامها 
على حریة القاضي الجنائي في تكوین اقتناعه من أي دلیل یرتاح إلیه ما لم یفرض علیه 

إن القانون قد أمد القاضي في : "القانون الأخذ بدلیل معین، وقد جاء في أحد أحكامها
ائل الجنائیة بسلطة واسعة وحریة كاملة في سبیل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم المس

ثبوتها، والوقوف على حقیقة علاقة المتهمین ومقدار اتصالهم بها، ففتح له باب الإثبات 
على مصراعیه یختار من كل طرقه ما یراه موصلا إلى الكشف عن الحقیقة، ویزن قوة 

ض وجدانه فیأخذ بما تطمئن إلیه عقیدته ویطرح ما الإثبات المستمدة من كل عنصر بمح
  ...".لا ترتاح إلیه

                                                
إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا ": ج الجزائري.إ.ق 307المادة  )1(

ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال . ..إلى تكوین اقتناعهم ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها
 ".الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم هل لدیكم اقتناع شخصي

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص : "ج الجزائري.إ.من ق 212/1المادة  )2(
 ".صفیها القانون على غیر ذلك وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخا
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لقضاء الجزائري فقضت المحكمة العلیا الجزائریة بهذا المبدأ وجاء في عدة ل بالنسبة
من المقرر قانونا أنه لا یطلب من القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات أن : "أحكام منها

قد وصلوا إلى تكوین اقتناعهم الشخصي، ولا یرسم لهم یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها 
بها قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ومن 
ثم فإن النعي على الحكم المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید مما یستوجب رفضه، 

الجنایات بالبراءة كان  ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الحكم الصادر من محكمة
بأغلبیة الأصوات وأن الأسئلة قد طرحت بصفة قانونیة وأن الأجوبة المعطاة كانت حسب 
الاقتناع الشخصي للقضاة الذي لا یخضع لرقابة المحكمة العلیا ومتى كان كذلك 

  .)1(استوجب رفض الطعن
  :دلیل الرقميممارسة القاضي الجنائي لمبدأ الاقتناع الشخصي بال: المطلب الثاني

إن ممارسة القاضي الجنائي لمبدأ الاقتناع الشخصي فیما یخص الدلیل الرقمي 
تتجسد في مظاهر هذه الممارسة من جهة ثم تطبیقات هذه الممارسة فیما یخص الدلیل 
الرقمي على أنه ینبغي الإشارة إلى أن القاضي الجزائي في أغلب التشریعات القضائیة 

اللاتینیة لم یتناول مسألة الدلیل الرقمي كمسألة مستقلة في  لاسیما تشریعات الدول
نما یخضعها للمبادئ العامة في الإثبات مثلها مثل أي دلیل آخر، فالأدلة  ٕ الإثبات، وا
الرقمیة لیست استثناء من الأدلة الأخرى فهي تخضع للقواعد العامة وعلى ما استقرت 

  :ه الجزئیة كالآتيعلیه الأحكام القضائیة، وعلیه سیتم تناول هذ
  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة بذاتها: الفرع الأول

یظهر من أحكام محاكم النقض أن للقاضي الجنائي أن یستبعد الدلیل ویطرحه إن 
وهو (لم یطمئن إلیه أو أن یأخذ به كاملا أو یأخذ بالجزء الذي یطمئن إلیه ویقتنع بصحته 

الرقمیة سواء أكانت في بیئتها الرقمیة أما على شكل  الأمر الذي ینطبق على الأدلة
  ).مخرجات طباعة أو اتخذت شكل صور أو مقاطع فیدیو

  
  

                                                
 عن المحكمة العلیا الجزائریة، ،30/06/1987، صادر بتاریخ 50971القرار رقم  المجلة القضائیة، العدد الثالث،  )1(

 .199، ص1991سنة 
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   :حریة القاضي الجنائي في استبعاد الأدلة: أولا
للقاضي الجنائي أن یستبعد في مجال تقدیره الدلیل ما لم یطمئن إلیه عندما 

من المقرر لمحكمة : "التمییز بدبي یمارس سلطته في الدعوى وهو ما قضت به محكمة
الموضوع أن تعرض عما قاله شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غیر ملزمة 
بالإشارة إلى أقوالهم، وطالما لم تستند إلیها في قضائها بالإدانة بأدلة الثبوت التي أوردتها 

  .)1("دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوالهم فطرحتها
لإشارة إلى أن موضوع عدم اطمئنان القاضي لقیمة الدلیل الذي یطرحه وتجدر ا

تكمن في ضعف الدلیل المستبعد في الدلالة على الحقیقة التي یسعى الحكم في جعلها 
عنوانا له بذلك القضاء، أو لأن هناك أدلة أخرى تدحض الدلیل المستبعد، أو لأن هناك 

ین قناعة المحكمة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة أدلة أقوى منه في الإثبات وكافیة في تكو 
وزان أقوال الشهود وتقدیرها من حق محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي : "تمییز دبي بأن

تراها وتقدره التقدیر الذي تطمئن إلیه، وللمحكمة أن تعول على ما قاله شهود الإثبات 
ى أدلة الثبوت یفید دلالة أنها وتعرض عما قاله شهود النفي فقضاؤها بالإدانة استنادا إل

  ".طرحت شهاداتهم ولم ترد الأخذ بها
   :حریة القاضي الجنائي بالأخذ بالدلیل: ثانیا

هذه الحریة لها صور عدیدة، فالقاضي له أن یأخذ بالدلیل كاملا دون تجزئته، أو 
أن یأخذ جزءا منه وهو الذي یقدر قیمته الإثباتیة، كما وله أن یهدره أو أن یأخذ به بالنسبة 
لمتهم دون الآخر وفي ذات الدعوى، كما قضت محكمة النقض المصریة في هذا الإطار 

واد الجزائیة أن تجزأ الدلیل المقدم إلیها ولا تأخذ منه إلا ما تطمئن للمحكمة في الم: "بأنه
تقدیر أقوال المتهمین والشهود هو أمر موضوعي بحت من : "، كما قضت بأن..."إلیه

اختصاص محكمة الموضوع التي لها في سبیل تكوین اعتقادها حق تجزئة اعتراف 
  .)2("ض رقابة علیهاالمتهمین وأقوال الشهود دون أن یكون لمحكمة النق

كما یمكن للقاضي أن یأخذ بدلیل معین إزاء متهم ولا یأخذ به ضد متهم آخر في 
إن القضاء في المواد الجنائیة یقوم : "ذات الدعوى، فقد قضت محكمة النقض المصریة

                                                
  .312حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
  .319حسین علي محمد النقبي، المرجع نفسه، ص)2(
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على حریة القاضي في تكوین عقیدته، فإذا كان القاضي قد اطمئن إلى ثبوت الواقعة على 
  ".یل فهو غیر مطالب بأن یأخذ بهذا الدلیل بالنسبة إلى متهم آخرمتهم من دل

  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة من حیث مصدرها: ثالثا
إن سیادة مبدأ الاقتناع القضائي في مجال الإثبات الجنائي أعطت للقاضي 

دام الجزائي الحریة في تقدیر الأدلة بصرف النظر عن المصدر الذي استمدت منه ما
مشروعا سواء كان هذا الدلیل قد تحصل علیه في مرحلة من مراحل جمع الأدلة أو مرحلة 

: التحقیق الابتدائي أو مرحلة المحاكمة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز بدبي بأنه
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه یحق لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها "

افه في أي مرحلة من مراحل التحقیق ولو عدل عنه بعد ذلك أمام بإدانة المتهم إلى اعتر 
  ".المحكمة

قوام المحاكمة الجنائیة هو التحقیق : "كما قضت محكمة النقض المصریة بأن
الشفهي الذي تجریه المحكمة بنفسها والذي تدیره وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة 

لمحاكمة فلیست إلا تمهیدا لذلك التحقیق، للحقیقة، أما التحقیقات الأولیة السابقة على ا
وهي بهذا الاعتبار تكون من عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة فتأخذ بها إذا 

  .)1("اطمأنت إلیها وتطرحها إذا لم تصدقها
لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تكوین عقیدتها واقتناعها من أي : "كما قضت

من الشهادات التي تحصل أمامها فقط، فلها الرجوع إلى طریق ولم یلزمها القانون بتكوینه 
أقوال المتهمین والشهود في التحقیقات الأولیة لمقارنتها بما حصل أمامها وتوصلا إلى 

  .)2("استخلاص الحقیقة من بینها
وأخیرا یمكن للقاضي أن یستند في قضائه إلى دلیل من معلوماته العامة ولیست 

لا : "كافة بها وهو ما قضت به محكمة النقض المصریةالشخصیة التي یفترض علم ال
نما له أن یستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي  ٕ یجوز للقاضي أن یقضي بعلمه وا

                                                
 .323ق، صحسین علي محمد النقبي، المرجع الساب )1(
 .324، صحسین علي محمد النقبي، المرجع نفسه )2(
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یفترض في كل شخص أن یكون ملما بها مما لا تلتزم المحكمة قانونا بیان الدلیل 
  .)1("علیه
 سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة بمجموعها:  

إن الرأي السائد في مادة الإثبات الجنائي أن للقاضي الجنائي أن یقدر الأدلة 
بمجموعها ویستخلص منها قناعته، فالأدلة متساندة ومتآزرة یشد بعضها بعضا وأي خلل 
قد یحدث فیها قد یؤدي إلى إسقاط الأدلة كافة وهو ما عبرت عنه محكمة النقض 

ئیة متساندة متماسكة یشد بعضها بعضا ویكمل إن الأدلة في المواد الجنا: "المصریة
بعضها البعض الآخر فتتكون عقیدة القاضي منها مجتمعة بحیث إذا سقط أحدها أو 
استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدلیل الباطل في الرأي الذي انتهت إلیه 

إلى أن هذا الدلیل  المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إلیه النتیجة، ولو أن فطنت
  ".غیر قائم بما یتعین معه إعادة النظر في كفایة باقي الأدلة لدعم الإدانة

  :مبدأ الاقتناع الشخصي بالنسبة للدلیل الرقمي تطبیق: الفرع الثاني
تعتبر حریة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة المطروحة علیه نتیجة منطقیة لمبدأ 

زم بإصدار حكم الإدانة أو البراءة لتوافر دلیل معین طالما الاقتناع الشخصي، فهو غیر مل
أنه لم یقتنع بذلك، وسیتم في إطار معالجة سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الإلكتروني 
التطرق إلى المحررات الإلكترونیة والخبرة التقنیة باعتبار أن الدلیل الإلكتروني یكون 

ش أو المعاینة أو الضبط الذي یقع على متجسدا إما في محررات یكون مصدرها التفتی
جهاز كمبیوتر أو حوامل مغناطیسیة أو قد یكون الدلیل الرقمي باعتباره أحد صور الدلیل 
العلمي وبالتالي فإن ظهوره یكون في شكل تقریر یضعه خبیر في مسألة فنیة مختصة 

قعة من خلال بشأن رأي علمي في وقائع تمثل جریمة معلوماتیة والقاضي یلمس هذه الوا
ما أن )2(تقدیره لرأي الخبیر بحیث یصل إلى تكوین قناعته بشأن هذا الدلیل المستنبط ٕ ، وا

یكون الدلیل الرقمي بمثابة دلیل غیر مباشر یتمثل في القرینة فیحكم القاضي بموجبه في 
  :الإثبات بمثابة قرینة قضائیة وكل هذا سیتم إیضاحه وفق الآتي

                                                
  .327-326حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
بلوهلي مراد، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  )2(

  .60، ص2010/2011لخضر، باتنة، الماجستیر، تخصص العلوم الجنائیة، جامعة الحاج 
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  :ائي في تقدیر المحررات الرقمیةسلطة القاضي الجن: أولا
أدلة مباشرة ولها أهمیة خاصة  –فیما فیها المحررات الرقمیة  –تعتبر المحررات 

في الإثبات حیث یحمل المحرر في ذاته الجریمة كأن ینطوي على تزویر لوثیقة ما 
باستعمال تقنیة رقمیة أو على شكل تهدید أو قذف أو سب عن طریق الشبكة المعلوماتیة 
أو ینطوي على دلیل لإثبات الجریمة كاعتراف المتهم المتحصل علیه من خلال تفتیش 
في بریده الإلكتروني أو من خلال الشاهد المعلوماتي، والمبدأ أن المحررات سواء أكانت 
رسمیة أو عرفیة لیست لها حجیة مطلقة في الإثبات فهي تخضع للتقدیر القاضي، وعلیه 

ة القاضي الجنائي في تقدیر المحررات الرقمیة تأخذ نفس تجدر الإشارة إلى أن سلط
الأحكام في حالة المحررات الورقیة بصفة عامة كون أن المحررات الرقمیة لم یشملها 
القانون بوضع خاص وما ینطبق على المحررات العادیة ینطبق على المحررات الرقمیة، 

  :وهذا بتبیین ما یلي
راق تحمل بیانات في شأن واقعة ذات أهمیة وهي عبارة عن أو  :المحررات تعریف .1

  .)1(في إثبات ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى المتهم
وتشمل المحررات على الأدلة الكتابیة التي یمكن أن تقدم للمحاكمة كدلیل إثبات 
في الدعوى الجزائیة وهي على نوعین، محررات تحمل جسم الجریمة مثل الورقة التي 

لحالة لابد من إثبات صدورها من المتهم لتوافر الجریمة، تتضمن تهدیدا وفي هذه ا
ومحررات تكون كدلیل لجریمة كالورقة التي تحمل اعتراف المتهم، أو الخطابات أو 

  .)2(التلغرافات، بالإضافة إلى المحاضر والتقاریر التي تثبت الاتهام
ررات رسمیة تنقسم المحررات قانونا إلى عرقیة ورسمیة وهذه الأخیرة تنقسم إلى مح

  :عادیة والمحاضر التي تحرر لإثبات الجریمة
للمحررات العرفیة فهي تلك  :المحررات العرفیة والمحررات الرسمیة العادیة  - أ

الصادرة عن أشخاص خواص دون أن یتدخل موظف عام في تحریرها، أما المحررات 
تي الرسمیة فهي ما صدرت عن موظف مختص بتحریرها بمقتضى وظیفته كالعقود ال

                                                
 .182، صالمرجع السابقهلالي عبد الله أحمد،  )1(
 .60بلوهلي مراد، المرجع السابق، ص )2(
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لضباط الشرطة  45، ولقد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة في المادة )1(تحرر أمام الموثق
القضائیة الحق في الإطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها ثم ألزمه بالغلق علیها 

، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم أن تأمر )2(وختمها مع جردها
لها أن ترفض الضم إذا كانت لا علاقة لها بالموضوع أو كانت غیر بضم أي ورقة و 

جائزة القبول، وهنا على القاضي أن یبین سبب الرفض حتى تتمكن المحكمة العلیا من 
ذا كان ق ٕ ج المصري قد أورد .إ.مراقبة ما إذا كان رفضه إخلالا بحق الدفاع من عدمه، وا

ج الجزائري لم یتضمن .إ.لبرید، فإن قنصوصا صریحة تجیز ضبط الأوراق لدى مكاتب ا
هذا النص لذا تسري بشأن هذه الأوراق القواعد العامة فالمراسلات الصادرة من المتهم أو 
المرسلة إلیه قد تكون وسیلة قانونیة مؤكدة لإیضاح أمر القضیة وطالما أن نص المادة 

یه فبمفهوم المخالفة فإن ج لم تستثني إلا المراسلات المتبادلة بین المتهم ومحام.إ.ق 217
  .)3(باقي المراسلات یجوز استنباط الدلیل الكتابي منها

ویراد بها المحررات التي یدونها الموظفون المختصون وفقا لشروط  :المحاضر  - ب
والأشكال التي حددها القانون لإثبات ارتكاب الجرائم والإجراءات التي اتخذت بشأنها وهي 

رها ضباط الشرطة القضائیة بمناسبة قیامهم بأعمالهم، محاضر یحر  -: عدة أنواع أهمها
 -محاضر یحررها قضاة التحقیق مثل محضر استجواب عند الحضور الأول،  -

 محاضر یحررها كتاب الجلسات بمناسبة حضورهم لجلسات الحكم
وقد نظم المشرع الجزائري المحررات كدلیل من أدلة الإثبات الجزائي في المواد من 

شروط صحة  214من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تناولت المادة  218إلى  214
تتعلق بالمحاضر المثبتة للجنایات والجنح  215المحضر المقدم كدلیل إثبات، أما المادة 

المحاضر التي تكتسي حجیة في  216واعتبارها مجرد استدلالات، كما تناول المادة 
ي بالكتابة أو شهادة الشهود، في حین أن الإثبات إلى أن یثبت ما یخالفها بدلیل عكس

تضمنت الدلیل الكتابي المستنبط من المراسلة المتبادلة بین المتهم ومحامیه،  217المادة 

                                                
 .183هلایلي عبد الله أحمد، المرجع السابق، ص )1(
حق في ولضباط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة أعلاه ال: "...ج.إ.ق 45/3المادة  )2(

 ...".الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها
 ".لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتهم ومحامیه: "ج الجزائري.إ.ق 217المادة  )3(
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فإنها تتعلق بالمحاضر التي لها حجیة في الإثبات إلى أن یطعن فیها  218أما المادة 
  .)1( .بالتزویر

لم تستوفي الشروط القانونیة وهو إن المحاضر لا تكتسي أي حجیة في الإثبات ما 
  :التي تضمنت الشروط الشكلیة والموضوعیة للمحضر وهي 214ما تؤكده المادة 

لا یكون للمحضر أو التقریر : "وجاء فیها 214تضمنها المادة  :الشروط الشكلیة )1
، ومن تلك الشكلیات التي یجب مراعاتها ..."قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل

ج من تضمین .إ.من ق 52حلة جمع الاستدلالات مثلا ما نصت علیه المادة في مر 
محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخلل ذلك، 
والیوم والساعة التي أطلق سراحه فیها، أو قدم إلى القاضي المختص بالإضافة إلى توقیع 

رة فیه إلى امتناعه مع ذكر الأسباب صاحب الشأن على هامش هذا المحضر أو الإشا
  .التي أدت إلى التوقیف تحت النظر

ج یمكن استخلاص هذه .إ.ق 214بالرجوع إلى نص المادة  :الشروط الموضوعیة )2
الشروط وهي أن یكون المحضر قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته، كما یجب 

ق اختصاص الموظف، أن یكون المحضر متضمنا الموضوع الذي یندرج ضمن نطا
وأخیرا أن یكون المحضر متضمنا من بیانات حاصلا مما قد رآه سمعه أو عاینه الموظف 

 .الذي حرر المحضر
القاعدة أن المحررات كغیرها من الأدلة تخضع لمبدأ  :تقدیر المحررات الرقمیة .2

نما یجوز للخصوم  ٕ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ولیس لها أي حجیة خاصة، وا
ناقشتها ودحض ما ورد فیها بشتى الطرق، كما یجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو تطرحها م

ولو كانت أوراقا رسمیة مادام القاضي قد اقتنع أن الدلیل الذي تحمله غیر ملتئم مع 
الحقیقة التي اطمأن إلیها من باقي الأدلة، وعلیه فإن محاضر التحقیق ومحاضر جمع 

نهما من اعترافات المتهمین ومعاینات المحققین وأقوال الاستدلالات وما تحویه كل م

                                                
 .184هلایلي عبد الله أحمد، المرجع السابق، ص )1(
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الشهود هي جمیعها عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدیر القاضي وهو ما نصت 
  .)1(ج مصري.إ.ق 300علیه المادة 

ج أعطت للقاضي .إ.ق 212أما بالنسبة للتشریع والقضاء الجزائري فإن المادة 
یل یطمئن إلیه بما في ذلك المحررات، كما أن المشرع الحریة أن یستمد قناعته من أي دل

ج قد استثنى المراسلات المتبادلة بین المتهم .إ.من ق 217الجزائري بموجب المادة 
ومحامیه للاستعانة بها عند الإثبات، ویجوز استنباط الدلیل الكتابي منها، كما یدخل 

ري إنشاؤها عند محاضر ضباط الشرطة القضائیة التي یج 212ضمن نص المادة 
التحقیق الأولي فهي بدورها لا تلزم المحكمة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها وهو كذلك ما 

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات والجنح إلا : "ج.إ.من ق 215أكدته المادة 
  .)2("ما لم ینص القانون على خلاف ذلكمجرد استدلالات 

عتبارات تتعلق بصعوبة الإثبات لدى بعض الجرائم إلا أنه وخروجا عن الأصل ولا
جعل المشرع لبعض المحاضر حجیة معینة في الإثبات بما تضمنته من وقائع بحیث لا 
یجوز دحضها إلا بالتقدیم الدلیل العكسي أو الطعن فیها بالتزویر، وقد نصت على ذلك 

ا حجیة إلى أن یثبت ج فیما یتعلق بالمحاضر التي له.إ.ق )4(400، و)3(216المادتین 

                                                
ن في التحقیق الابتدائي أو في محاضر جمع لا تتقید المحكمة بما هو مدو : "ج المصري.إ.ق 300المادة  )1(

 ".الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص بخلاف ذلك
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1، ط3بغدادي جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج )2(

 .267، ص2006
ون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو في الأحوال التي یخول القان: "ج.إ.ق 216المادة  )3(

للموظفین وأعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه 
 ".المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود

المخالفات إما بمحاضر أو تقاریر أو بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تثبت : "ج.إ.ق 400المادة  )4(
تقاریر مثبتة لها، ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة كدلیل إثبات إلى أن 

 ...".یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنته



 سلطة القـاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي الرقمي وقبوله :الثانيالفصل   

 
58 

  

فیما یتعلق بالمحاضر التي لها حجیة إلى حین إثبات  )1(ج.إ.ق 218العكس، والمادة 
  .)2(عدم صحتها بطریق الطعن بالتزویر

یمكن القول بأن جمیع المحررات رسمیة كانت أو عرفیة سواء كانت في شكل 
كل مخرجات ورقیة ورقي أو كانت في إطار وثائق وسندات إلكترونیة وسواء كانت على ش

من الطابعة أو كانت على شكل مخرج مرئي كشاشة الحاسوب وسواء كانت هذه الأدلة قد 
تم الحصول علیها إثر تفتیش وضبط قام به سلطات الاستدلال أو التحقیق أو كانت عبارة 
عن بیانات قدمها شاهد معلوماتي أو عبارة عن تقریر خبیر تقني في بیئة رقمیة فإنها 

تخضع لتقدیر القاضي الجزائري والعلة أن القاضي الجزائي یسعى لبلوغ الحقیقة جمیعها 
  .الواقعیة أو المادیة لا القانونیة كما یسعى القاضي المدني

  :سلطة القاضي الجنائي في تقدیر رأي الخبیر: ثانیا
إن سیر التحقیق سواء منه الابتدائي أو النهائي قد یكشف أحیانا عن مسائل فنیة 

تطیع القاضي بحكم تكوینه وثقافته الفصل فیها إذ یحتاج إلى الاستعانة بأهل لا یس
الاختصاص، لذلك أجاز القانون لكل جهة قضائیة أن تأمر بإجراء الخبرة وهذا من أجل 
الكشف عن بعض الدلائل أو الأدلة أو تحدد مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلمیة، ومن 

والخبیر أمرا ضروریا وهاما بل ولا غنى عنه في الدعوى  هنا كان التعاون بین القاضي
  .)3(الجزائیة

تعتبر الخبرة وسیلة من وسائل  :الخبرة التقنیة كدلیل إثبات أمام القاضي الجزائي .1
الإثبات تنقل بموجبها إلى حیز الدعوى الجزائیة دلیلا یتعلق بإثبات الجریمة أو إسنادها 

ث تطلب هذا الإثبات معرفة ودرایة لا تتوافر لدى المادي أو المعنوي إلى المتهم، حی
 .)4(القاضي أو المحقق

                                                
تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن فیها بالتزویر تنظمها قوانین  إن المواد التي: "ج.إ.ق 218المادة  )1(

 ".خاصة
 .64بلوهلي مراد، المرجع السابق، ص )2(
 .1063هلایلي عبد الله أحمد، المرجع السابق، ص )3(
 .1064-1063، صنفسههلایلي عبد الله أحمد، المرجع  )4(



 سلطة القـاضي الجنائي في تقدير الدليل الجنائي الرقمي وقبوله :الثانيالفصل   

 
59 

  

نظم المشرع الجزائري الخبرة في المیدان الجزائي  :الأحكام العامة للخبرة القضائیة  -أ 
ج فیما یتعلق بمرحلة التحقیق الابتدائي، أما فیما .إ.ق 156إلى  143في المواد من 

ج على إتباع الأحكام المنصوص .إ.ق 219دة یتعلق بمرحلة المحاكمة فقد نصت الما
علیها في المواد السابقة الذكر، أما المشرع الفرنسي فقد تناول تنظیم مسألة الخبرة في 

استشارة فنیة یستعین بها : "ج، وتعرف الخبرة بأنها.إ.ق 169إلى  156المواد من 
یحتاج تقدیرها إلى القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیة التي 

 .)1("معرفة فنیة ودرایة علمیة لا تتوافر لدى القاضي بحكم تكوینه
یجب أن تحدد دائما في قرار ندب : "ج الجزائري.إ.ق 146كما ونصت المادة 

  .)2("الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني
ما ینتهي الخبیر من المهمة المسندة إلیه عند :مكانة الخبرة التقنیة كدلیل إثبات  -ب 

یقوم بتحریر عرض عن أعماله المنجزة وكذا رأیه وكل هذا مشتمل في تقریره ویجب أن 
یكون تقریر الخبیر واضحا متضمنا لكافة المسائل المطلوبة منه وهذا لتمكین القاضي 

ائري على ج الجز .إ.ق 153/1والخصوم من مناقشة كل ما جاء فیه، وقد نصت المادة 
یحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل : "تقریر الخبرة وجاء فیها

على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها، وعلى الخبراء أن یشهدوا بقیامهم شخصیا 
، وبعد انتهاء الخبیر "بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیهم باتخاذها ویوقعوا على تقریرهم

ضع التقریر یتدخل القاضي لیستدعي الأطراف ویحیطهم علما بما انتهى إلیه من و 
 .الخبراء من نتائج

أما فیما یخص تقدیر قاضي الموضوع إلى رأي الخبیر فیمكن القول بأن الدلیل 
الرقمي ینتمي إلى طائفة الأدلة العلمیة التي تسفر علیها التجارب العلمیة لإثبات أو لنفي 

ار الشك بشأنها وهي تتطلب معرفة وفهما خاصا لا یوجد عند القاضي الواقعة التي یث
بحكم تكوینه القانوني المحض، والدلیل الرقمي بوصفه تطبیقا من تطبیقات الدلیل العلمي 

                                                
 .488حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد "مبدأ اقتناع القاضي"رعد فجر فتیح الراوي، الإثبات الجنائي  )2(

 .318-307، ص2012، 03، العدد 01
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لا یمكن للقاضي أن ینازع في قیمة ما یتمتع به من قوة استدلالیة قد استقرت بالنسبة له 
  .وتأكدت من الناحیة العلمیة

لأمر الذي سار علیه كلا من التشریع والقضاء الجزائري، حیث أنه وبموجب وهو ا
تقریر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یجعله یبسط سلطانه على جمیع الأدلة 
دون استثناء بما فیها تقریر الخبیر وتكون مهمة القاضي في تقدیر التقریر الفني هي 

ج .إ.ق 212، وهو الأمر الذي ورد في نص المادة )1(بالرقابة القانونیة على هذا التقریر
لا تعتبر التقاریر : "ج الجزائري تؤكد على ذلك، وجاء فیها.إ.ق 215كما أن المادة 

  ..."المثبتة للجنایات والجنح إلا مجرد استدلالات
أما القضاء الجزائري فقد أكد على هذا الاتجاه من خلال ما قضت به المحكمة 

إن تقدیر الخبرة لیس إلا عنصرا من عناصر الاقتناع یخضع : "كامهاالعلیا في أحد أح
إن تقریر : "، كما أكدت في حكم آخر لها)2(لمناقشة الأطراف ولتقدیر قضاة الموضوع

نما هو كغیره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة  ٕ الخبرة لا یقید لزوما قضاة الموضوع وا
  .)3("والتمحیص ومتروك لتقدیرهم وقناعتهم

ونتناول فیها ما : دى سلطة المحكمة في تقدیر بعض المسائل المتعلقة بالخبرةم .2
 :یلي

إذا ما قامت محكمة  :مدى حق المحكمة أن تجزم فیما لم یجزم به رأي الخبیر  -أ 
بندب خبیر في الدعوى المطروحة علیها لاستیضاح أمر من الأمور وكان الخبیر لم ینته 

الأحكام القضائیة یجب أن تنبني على الجزم والیقین  إلى أمر قاطع في هذه المسألة بینما
فیكون للمحكمة إذا ما كانت هناك أدلة أخرى في الدعوى تؤید ما رجحه الخبیر أن 
تستعین بهذه الأدلة في المواد الجنائیة متساندة ومنها مجتمعة تكون عقیدة المحكمة، وهو 

للمحكمة أن تجزم بما لم " :ما قضت به محكمة النقض المصریة عندما أشارت إلى أنه
، كما قضت  ..."یجزم به الخبیر مادامت وقائع الدعوى قد أیدت ذلك عندها وأیدته لدیها

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم یجزم : "محكمة النقض المصریة

                                                
 .26، ص1996عبد الحكیم فودة، حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )1(
  .الجزائریة المحكمة العلیا، عن 14/11/1981 ،بتاریخالصادر  ،16058القرار رقم  )2(
 .74جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص )3(
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أنه به الخبیر متى كانت وقائع الدعوى قد أیدت ذلك عندها، ومن ثم فلا ینال من الحكم 
جزم بما لم یجزم به الطبیب الشرعي طالما أن الوقائع قد أیدت ذلك عنده ولیس فیها ما 

 ".یناهض ما تنتهي إلیه
ذا كان من حق القاضي أن یقدر رأي الخبیر بكل حریة فإنه لا یحق له أن  ٕ وا
لا كان الحكم باطلا، وهو ما أكدته  ٕ یستبعده دون أن یعلل ذلك في منطوق الحكم وا

إذا كان قضاة الموضوع غیر : "العلیا الجزائریة في أحد أحكامها والذي ورد فیهالمحكمة 
مقیدین برأي الخبیر فإنهم لا یسوغ  لهم أن یستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنیة التي 

  .)1(انتهى إلیها الطبیب في تقریره
استقر  :ةفي حالة التعارض بین الدلیل الفني والقولي أو فیما بین الأدلة الفنی  -ب 

قضاء محكمة النقض أنه لا یلزم تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدلیل الفني بل یكفي 
أن یكون جماع الدلیل القولي غیر متناقض مع الدلیل الفني تناقضا یستعصي على 

لیس بلازم أن تتطابق : "الملائمة والتوفیق، وهو ما أكدته محكمة النقض المصریة بقولها
مضمون الدلیل الفني في كل جزئیة منه بل یكفي أن یكون جماع الدلیل أقوال الشهود مع 

 ...".الفني غیر متناقض مع الدلیل القولي تناقضا یستعصي على الملائمة والتوفیق
وعلیه یمكن القول عموما أن مبدأ الاقتناع القضائي یعطي للقاضي الجزائي الحریة 

لیه إذ أن القاضي هو خبیر الخبراء وأن كل في تقدیر رأي الخبیر بما یطمئن إلیه ویرتاح إ
ما یتعلق بالدعوى یجب أن ینتهي عند قاضي الموضوع، فالقاضي یندبه لخبیر وعدم 
الأخذ برأیه العلمي لیس معنى ذلك أن القاضي یشكك في القیمة العلمیة التي یتمتع بها 

كدت له من الناحیة الدلیل الرقمي الذي انتهى إلیه الخبیر، فهذه القیمة العلمیة قد تأ
العلمیة والقاضي لا یجادل في الأمور العلمیة أما الظروف والملابسات التي وجد فیها 
الدلیل الرقمي فهي تدخل في صمیم عمل القاضي فهو الأقدر على فهمها وعلى تقدیرها 
وحملها المحمل السلیم، فهو یقدر مدى مشروعیة الدلیل ومدى نسبته للمتهم مع الاستعانة 

لأدلة الأخرى والموازنة فیما بینها بحیث یكون في مقدوره أن یطرح الدلیل عندما یجد أن با
وجود الدلیل لا یتسق منطقیا مع ظروف الواقعة وملابساتها، وهذا كله بغیة الوصول إلى 

                                                
 .یةعن المحكمة العلیا الجزائر  15/05/1984صادر بتاریخ ال 28616رقم  القرارالمجلة القضائیة، العدد الأول،  )1(
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ذا ما استند القاضي إلى رأي الخبیر فهنا  ٕ الحقیقة عند تقدیر رأي بالإدانة أو البراءة، وا
القول في حالة ما أخذت المحكمة بشهادة الشهود فهل یعني ذلك أن الشهود یتشابه مع 

  .یحلون محل القاضي في الحكم لمجرد أن القاضي أخذ بأقوالهم؟
 سلطة القاضي الجنائي في تسویة الأدلة الجنائیة الرقمیة بالقرائن:  

لشخص تعتبر القرائن من الأدلة غیر المباشرة والتي تشیر دلالاتها إلى ارتكاب ا
لواقعة إجرامیة معینة، فالقرائن هي وقائع یستعین بها القاضي تشیر إلى تجاوبها مع 
تكوین عقیدته وفیما إذا كان المتهم قد ارتكب الجریمة من عدمه، فهي دلیل غیر مباشر 

، ویبقى التساؤل حول مدى سلطة )1(یستمد منها القاضي عقیدته في الإدانة والبراءة
اعتبار الدلیل الجنائي الرقمي قرینة لإثبات نسبة الجریمة المعلوماتیة القاضي الجنائي في 

  إلى شخص ما؟
تعرف القرائن لغة بأنها جمع قرینة مأخوذة من المقارنة وهي  :تعریف القرائن .1

المصاحبة، ویقال فلان قرین لفلان أي مصاحب له، وسمیت القرینة بهذا الاسم لما لها 
ما اصطلاحا فالقرینة نتیجة یستمدها القانون أو القاضي من اتصالا بما یستدل بها علیه، أ

استنتاج واقعة : "، كما یمكن تعریف القرائن على أنها)2(واقعة معلومة إلى واقعة مجهولة
 .)3("مجهولة من أخرى معلومة تتحد معها في العلة

  :وتنقسم القرائن إلى قرائن قانونیة وقرائن قضائیة
ك المستمدة من نصوص قانونیة صریحة وهي إما أن تكون وهي تل :القرائن القانونیة .1

قرائن قاطعة لا یقبل إثبات عكسها، كما یمكن أن تكون قرائن بسیطة یمكن لمن له 
مصلحة في دحضها إثبات عكسها، ومن بین القرائن القانونیة القاطعة مثلا في القانون 

دم التمییز، وقرینة افتراض المصري أن عدم بلوغ سن السابعة قرینة قانونیة قاطعة على ع
العلم بالقانون بمجرد نشره فلا یقبل أحد بالاعتذار بالجهل به، وقرینة الصحة في الأحكام 
النهائیة فلا یجوز الحكم على خلافها، وكذلك قرینة عدم وقوع الجریمة عند التنازل عن 

                                                
ئي المادي وأثره الناقل لعبئ الإثبات، مجلة مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة مبارك أحمد أبو القاسم، الدلیل الجنا )1(

 .41- 32، ص2000، ینایر 17للأمن، العدد 
 .231حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )2(
 .936عمر محمد أبو بكر بن یونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، المرجع السابق، ص )3(
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الدعوى، وكذا  الشكوى أو الطلب في الأحوال التي یستلزمها القانون فلا یمكن السیر في
 237قرینة حالة الانفعال عند توافر عذر الاستفزاز فلا یمكن الحكم بعقوبة الجنایة المادة 

ع المصري، أما القرائن القانونیة البسیطة فهي التي تقبل إثبات العكس منها قرینة .ق
الإثبات المستمدة من وجود أجنبي في بیت مسلم في محل مخصص للحریم في جریمة 

ع مصري، ومشاهدة الجاني أثناء حالة التلبس حاملا أسلحة أو .ق 276لمادة الزنا ا
أدوات أو علیه آثار معینة تعتبر قرینة على مساهمته في الجریمة ما لم یثبت 

  .)1(...خلافها
وعرفها البعض بأنها استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة  :القرائن القضائیة .2

حكم اللزوم العقلي، وهي لا تدخل تحت الحصر بل بحیث یكون الاستنتاج ضروریا ب
متروكة لحریة القاضي له أن یستنتج البراءة أو الإدانة، ومن أمثلة القرائن القضائیة وجود 
بقعة دم من نفس فصیلة دم القتیل على ملابس المتهم قرینة على مساهمته في ارتكاب 

ى حیازته للمخدرات، غیر الجریمة، أو وجود آثار مخدرات في ملابس الشخص دلیل عل
 : أنه یشترط للإثبات بالقرائن ثلاث شروط وهي

  أن تكون الواقعة المباشرة المكونة للقرینة ثابتة الوقوع ولا تحتمل الجدل، فلا یجوز
الاستناد إلى واقعة أدلى بها أحد الشهود وأخذها كقرینة لاستخلاص الواقعة المراد 

  .ها محل تقدیرإثباتها طالما أن شاهدة الشاهد ذات
 أن یراعي في الاستنتاج والاستنباط وجوب استخدام المنطق السلیم. 
  أن یكون استنتاج الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الواقعة المعلومة الثابتة متسقا مع

 .باقي ظروف الواقعة والأدلة الأخرى
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ها القاضي وعلیه یمكن القول بأن القرینة القضائیة دلیل غیر مباشر یستخلص
 .)1(بطریق اللزوم العقلي بین واقعة معلومة وواقعة یراد إثباتها

یمكن القول إن الدلیل الرقمي أقرب إلى  :أثر القرائن في إثبات الجرائم المعلوماتیة .2
القرینة منه إلى أنواع الأدلة الأخرى، فإذا كان الأخذ بالقرائن یعتبر دلیلا كاملا طبقا لحریة 

ي الاقتناع فإن الدلیل الرقمي یدخل في هذا الإطار لاسیما وأن حدود القاضي الجنائي ف
وفي أفضل الأحوال ) IP Address(التعرف علیه تقف عند عنوان بروتوكول الانترنت 

الوصول إلى معرفة الحاسوب الذي ارتكبت منه الجریمة، فالدلیل الرقمي لا یوصلنا إلى 
حمض النووي، أو بصمة الأصبع أو حالة معرفة الفاعل الحقیقي كما هو الشأن في ال

التلبس بالجریمة أو الاعتراف فهي كلها أدلة تشیر إلى الجاني في العالم المادي، في حین 
أن المفارقة في إطار الدلیل الرقمي تظهر كونه لا یزال في حاجة إلى دلیل مادي یمكننا 

ه بالقرینة، وعلیه فإن التوصل بمقتضاه إلى الإدانة ومن ثم یمكن من خلال ذلك مساوات
القرینة كدلیل تقلیدي تتساوى في المرتبة مع مفهومها الرقمي إذ أن استنتاج القاضي یتجه 
بالضرورة في حالة ارتكاب الجریمة المعلوماتیة من الحاسوب إلى أن مالك الحاسوب الذي 

أو اختراق  یحتوي قرصه الصلب على دلالة القیام بجریمة الاعتداء على البرید الإلكتروني
منظومة معلوماتیة أو الاعتداء على حق ملكیة فكریة هو المتهم بالقیام بالجریمة وهذه 
الإشارة في الحقیقة هي التي تسمى بالقرینة إذ یستدل على ارتكاب الحائز للحاسوب 

من خلال وجود بصمات رقمیة له كوجود مستندات ) العلة المجهولة(الجریمة المعلوماتیة 
، وما لم یتوافر )العلة المعلومة... (صور داعرة أو نسخ من حركة التصفحمسروقة أو 

دلیل آخر یبقى الأمر عبارة عن قرینة أو دلائل على حسب الواقعة وتجعل نسبة الجریمة 
أو حتى مستخدمة في ) في حالة الحاسوب الشخصي أو المنزلي(إلى حائز الحاسوب 

ر في هذه الحالة یتشابه إلى حد كبیر مع من ونلاحظ أن الأم )2(،)مقهى الانترنت(حالة 

                                                
و افتراض سوء نیة من یقوم بتقلید المصنفات الموسیقیة أو الرسومات، أ من بینها القرائن القضائیة في فرنسا )1(

 .اللوحات أو أي إنتاج آخر مطبوع
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یرتكب جریمة ثم یترك علامة تدل على شخص آخر ارتكبها مثل بطاقة شخصیة لشخص 
  .)1(آخر

وعلیه یمكن القول أن الدلیل الرقمي في الجریمة المعلوماتیة إما أن یتخذ شكل 
ما أن یتخذ ش ٕ قرائن (كل دلائل قرینة قضائیة یصلح أن یعتمد علیه وحده في الإثبات، وا

لا تصلح وحدها للإدانة إلا بتدعیمها بأدلة أخرى سواء كانت مباشرة أو غیر ) تكمیلیة
حكمه یجب أن یتقید بقاعدتین قاعدة تساند الأدلة لتقدیر و مباشرة، على أن القاضي 

  .وقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم
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  :للقاضي الجزائي بالدلیل الرقمي ضمانات الاقتناع الشخصي: المبحث الثاني
إن الأدلة الرقمیة إما أن تكون على شكل مخرجات ورقیة یتم إنتاجها عن طریق 
ما تكون إلكترونیة كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفیدیو أو  ٕ الطابعات، وا
تكون على شاشات الحواسیب أو وحدات العرض المرئي، وهناك ضوابط معینة تحكم 

ة بشكل عام بما فیها الرقمیة یلتزم بها القضاة لتفادي بطلان الإجراءات، حیث أن الأدل
مخالفة تلك الضوابط تؤدي إلى نقض الحكم، فإذا تبین مثلا للقاضي من خلال الدلیل 
الرقمي الشك في نسبة الجریمة المعلوماتیة إلى المتهم المعلوماتي كان علیه أن یقضي 

دحض قرینة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما یصل اقتناع بالبراءة ذلك أنه لا یمكن 
القاضي إلى حد الجزم والیقین، وعموما فإن الضمانات المتعلقة بالاقتناع الشخصي 

  :للقاضي الجزائي یمكن في هذا الإطار أن تنقسم إلى
  :الضمانات المتعلقة بالدلیل الجنائي الرقمي: المطلب الأول

ه تطبیقا من تطبیقات الدلیل العلمي وما یتمیز به من إن الدلیل الرقمي باعتبار 
موضوعیة وكفاءة وحیاد إذ هو محكم وفق قواعد علمیة حسابیة قاطعة لا تقبل التأویل 
مما یقوي من یقینیته ویساعد القاضي في التقلیل من الأخطاء والاقتراب أكثر إلى تحقیق 

ذا كان الدلیل الر  ٕ قمي وما یتمیز به من مصداقیة علمیة العدالة والتوصل إلى الحقیقة، وا
إلا أن هذا لا ینفي استبعاد كونه موضع شك من حیث إمكانیة خضوعه للتعدیل والبعث 
والخروج به على نحو یخالف الحقیقة، وهذا كله راجع إلى الطبیعة التقنیة للدلیل الرقمي 

ذه النقطة حسب فهو دلیل غیر مرئي ذو طبیعة تقنیة یسهل تعدیله، وعلیه سیتم تناول ه
  :ما یلي

  )1( :قطعیة الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الأول
تعتبر مسألة قطعیة الدلیل الجنائي الرقمي من أهم الضمانات المتعلقة بالدلیل 
لا  ٕ الرقمي في حد ذاته ویقصد به أن تكون الأدلة الرقمیة یقینیة أي غیر قابلة للشك وا

الجزئیة تثیر العدید من الإشكالیات بالنظر إلى كانت مرفوضة أمام القضاء على أن هذه 
یمكن القول أن قطیعة الدلیل الرقمي ، إذ السمات التي یتمیز بها هذا النوع من الأدلة
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تتحقق أكثر بإخضاعه للتقییم الفني بوسائل فنیة من طبیعة هذا الدلیل تمكنه من فحصه 
حصول علیه من أجل تفادي للتأكد من سلامته وكذا من صحة الإجراءات المتبعة في ال

تلك العیون التي قد تشوبه، فمثلما یخضع الدلیل الرقمي إلى إتباع إجراءات معینة 
للحصول علیه فهو یخضع كذلك لإجراءات معینة للحكم على قیمته التدلیلیة من الناحیة 

  .تهیالعلمیة، وتتمثل وسائل تقییم الدلیل الرقمي للتحقق من یقین
  :الدلیل الرقميوجوب مناقشة  :أولا

لا یختلف الأمر بالنسبة للأدلة الرقمیة عن بقیة الأدلة الأخرى إذ ینبغي أن تطرح 
 Mark(في الجلسة وأن یتم مناقشتها في مواجهة الأطراف وفي هذا الإطار یذهب الأستاذ 

Jaeger ( إلى أن ظهور المعلوماتیة بكل خصائصها لا یغیر شیئا من مبدأ الاقتناع
قتناع یجب أن یكون بناء على أثر الدلیل المتولد في نفس القاضي والذي لا الذاتي، فالا

یترك أي مجال للشك، وحیث أن القانون لم یقم في المجال الجنائي نموذجا خاصا لإثبات 
فإن قاضي الموضوع تكون له حریة التقدیر وله الهیمنة في الواقع على القیمة الدامغة 

علیها اقتناعه والتي یكون للأطراف حریة الاعتراض علیها للعناصر الإثباتیة التي یؤسس 
  .)1(ومناقشتها في كافة مراحل الدعوى

  :مضمون مبدأ وجوب مناقشة الدلیل: ثانیا
ویقصد به أن القاضي لا یمكن أن یؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتیة التي 

ت علیه المادة طرحت في الجلسة وخضعت لحریة مناقشة أطراف الدعوى وهو ما نص
ولا یسوغ القاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة : "ج الجزائري.إ.من ق 212/2

  ".لت المناقشة فیها حضوریا أمامهفي معرض المرافعات والتي حص
وترتكز هذه القاعدة على مبدأین أساسیین مبدأ شفویة المرافعات ومبدأ عدم جواز 

اته الشخصیة، وانطلاقا من ذلك فإنه لا یجوز للقاضي استمداد القاضي اقتناعه من معلوم
قبول دلیل وصل إلیه بعد قفل باب المرافقة، ولا الدلیل الذي تم الإطلاع علیه في غرفة 

 .)2(المداولة أو المعاینة التي أجرتها المحكمة بغیر إخطار الخصوم أو إطلاعهم علیه
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  :الدلیل الرقمي ناقشةم النتائج المترتبة على قاعدة وجوب: الفرع الثاني
تعتبر قاعدة مناقشة الدلیل من أهم الضمانات التي تحكم مبدأ الاقتناع الشخصي 
للقاضي الجنائي حتى لا یعتمد في حكمه بخصوص الجرائم المعلوماتیة على معلوماته 
الشخصیة، أو أن یحكم بناء على معلومات الغیر ویترتب على هذه القاعدة بعض 

  :النتائج
  :م جواز أن یحكم القاضي في الجرائم المعلوماتیة بناء على معلوماته الشخصیةعد: أولا

تعتبر هذه النتیجة من أهم النتائج المترتبة على قاعدة وجوب طرح الدلیل بالجلسة، 
فلا یجوز للقاضي أن یحكم في الجرائم المعلوماتیة بناء على معلوماته الشخصیة بسبب 

صة مناقشتها وتقییمها، ومن ثم فإن الاعتماد علیها عدم طرحها بالجلسة، ولم تتح فر 
مناقضا لقاعدة الشفویة والمواجهة، كما أن هناك تناقض بین صفتي الشفویة والمواجهة 
التي تسود مرحلة المحاكمة، وتناقض بین صفتي القاضي والشاهد، فلا یمكن للقاضي أن 

من القاضي في صحتها،  یكون شاهدا إذا أن الشهادة في الأصل تخضع لتمحیص وتقدیر
فإذا كان القاضي مصدر هذه الشهادة تعذر إجراء الرقابة المطلوبة، لذلك یفترض في 
القاضي الذي توافرت لدیه معلومات عن الدعوى أن یتنحى بعد إعمال إجراءات الرد، كما 
لا یجوز للقاضي أن یستمد اقتناعه من معلومات شخصیة حصل علیها خارج المحكمة 

نطاق المناقشات والمرافعات التي جرت فیها، حیث أن هذه النقطة تعد من أهم وفي غیر 
  .)1(النتائج المترتبة على وجوب مناقشة الدلیل في الجلسة

   :عدم جواز أن یحكم القاضي بناء على رأي الغیر: ثانیا
من الآثار المترتبة على وجوب مناقشة الدلیل عدم تعویل القاضي في حكمه على 

بل یجب أن یستمد اقتناعه من مصادر یستقیها بنفسه من عملیة التحقیق في  رأي الغیر
القضیة، وتطبیقا لذلك لا یجوز للقاضي أن یحیل الحكم في شأن واقعة الدعوى ومستنداتها 

من  مستمدةإلى دعوى أخرى غیر مطروحة علیه، أو أن تعتمد المحكمة على وقائع 
ى المعروضة علیها، وفي هذا الإطار محاضر قضیة أخرى ولم تكن مضمونة للدعو 

لما كان الحكم المطعون فیه قد أشار إلى أن الدعوى : "قضت محكمة النقض المصریة
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مرتبطة بدعوى أخرى وأحال بشأن وقائع كل منها للأخرى لوحدة المستندات والدفاع فیها 
م یأمر دون أن یفصح عن وقائع الدعوى الأخرى التي قال أنها مرتبطة بهذه الدعوى ول

والذي لم یكن طرفا فیها  –الطاعن  –بضم أوراقها لها حتى یتیح للمدعي بالحق المدني 
بداء وجهة نظره في المستندات والدفاع التي قال الحكم أنها واحدة  ٕ فرصة للاطلاع علیها وا
في الدعویین بما یعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبیق القانون بشأن ما ارتآه من 

  .)1("تباط بین الدعویین مما یعیب الحكم ویستوجب نقضهقیام الار 
  :الضمانات الشخصیة المتعلقة باقتناع القاضي: المطلب الثاني

بعد أن یتأكد القاضي من أن الأدلة التي سوف تخضع للتقدیر مشروعة وأنها أدلة 
عه منها، یقینیة، وبعد أن یقوم بطرحها للمناقشة بجلسة المحكمة عندها علیه أن یبني اقتنا

على أن هذا الاقتناع یجب أن یخضع لضمانات ذاتیة متعلقة بالقاضي في حد ذاته وهي 
تنقسم إلى ضابطین أحدهما أن یكون الاقتناع یقینیا والضابط الآخر أن تبنى الأدلة بعیدا 

  :عن الإبهام والغموض ویمكن تناول هذین الضابطین حسب التقسیم التالي
  :ناع على الجزم والیقینبناء الاقت: الفرع الأول

إن القاعدة العامة أن الإحكام تنبني على الجزم والیقین لا على الظن والترجیح 
وفي حالة وجود شك فعلى القاضي أن یحكم بالبراءة طبقا لقاعدة الشك یفسر لصالح 
المتهم باعتبارها إحدى النتائج الإیجابیة لقرینة البراءة، وهو الأمر الذي أكدته المحاكم 
العلیا لمختلف الأنظمة القضائیة، كما أكدته الكثیر من القوانین المقارنة وعلیه یتم تناول 

  :هذه النقطة كما یلي
  :الیقین القضائي: أولا

الیقین في القانون الجنائي عبارة عن حالة ذهنیة تؤكد وجود الحقیقة ویتم یعتبر 
علیه في جلسة  الوصول إلیه عن طریق ما یستنتجه القاضي من خلال ما یعرض

المحاكمة، فالیقین هو وسیلة لاقتناع القاضي، ویختلف الیقین عن حقیقة الواقعة 
الإجرامیة، فهذه الأخیرة تمثل النموذج الواقعي لكیفیة حدوث الجریمة وطریقة ارتكابها ومن 
شارك فیها وغیر ذلك من التفصیلات كما حدثت على مسرح الجریمة، في حین أن الیقین 
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لة ذهنیة أو عقلیة تتولد لدى القاضي محدثة انطباعا مؤكدا عن كیفیة حدوث یمثل حا
الواقعة الإجرامیة، ویتوقف تكامل الیقین في ضمیر القاضي على قدرة الأدلة المطروحة 
أمامه، فإذا استطاع إدراكها فإنه في هذه الحالة تتطابق حالة الذهن والعقل مع الواقع 

طلح الیقین في حالة تشكك القاضي وعدم تمكن أدلة والحقیقة وعكس ذلك یتباعد مص
  .)1(الدعوى من توصیله إلى مرحلة الیقین

إذن یتضح أن الكشف عن الحقیقة لا یكون إلا بیقین مؤكد بحدوثها وهي في 
الحقیقة الغایة من الدعوى الجزائیة، حیث أنه لا محل لدحض قرینة البراءة إلا عندما 

  .)2(لجزم والیقینیصل اقتناع القاضي إلى حد ا
  :قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم: ثانیا

في حالة إذا لم یطمئن القاضي لثبوت التهمة أو عندما تكون الأدلة المقامة ضده 
غیر كافیة فإن القاضي الجزائي یكون ملزما بإصدار حكمه ببراءة المتهم وهو ما یعبر 

عدة من أهم ضمانات التطبیق ، وتعد هذه القا"الشك یفسر لصالح المتهم"عنه بقاعدة 
الحازم لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، فقد سبق القول أن الأحكام الجزائیة 
یجب أن تنبني على الجزم والیقین لا على الظن والاحتمال، وعلیه فإن هذه القاعدة تعد 

في حالة عجز في المواد الجنائیة إحدى النتائج المباشرة لقرینة البراءة وبمقتضاها فإنه 
النیابة العامة عن إقامة الدلیل عن وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم بارتكابها فإن قاضي 
الحكم یصبح ملزما أمام غیاب الدلیل بإصدار حكمه بالبراءة ذلك أن الشك في ثبوت 

  .التهمة أو في نسبتها للمتهم دلیلا إیجابیا على براءته
  :الحكمقاعدة لزوم تسبیب : الفرع الثاني

تعتبر مسألة تسبیب الأحكام من أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، 
إذ یعتبر مظهر قیامهم بما علیهم من واجب تدقیق البحث، كما أنه وسیلة فعالة تعطي 
صاحب الشأن رقابة مباشرة على أن المحكمة قد ألمت بوجهة نظره في الدعوى الإلمام 

تفصل فیها سواء بما یتفق مع وجهة النظر هذه أم بما  الكافي الذي مكنها من أن
یتعارض معها، كما أنه یتیح الفرصة لجهة نظر الطعن في الحكم حتى تؤدي رسالتها في 

                                                
 .500مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص )1(
 .502ص ، نفسهمروك نصر الدین، المرجع  )2(
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مراقبة مدى توفیق الحكم من حیث الإحاطة بالوقائع إحاطة سلیمة وكذا مراقبة تطبیق 
للقاضي بالنسبة للأدلة لا صحة القانون علیها، وعلى ذلك فإذا كان التقدیر الشخصي 

یخضع لرقابة محكمة النقض فإن التقدیر الموضوعي لهذه الأدلة یخضع لرقابتها، لذا 
أوجب القانون صراحة أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بني علیها، فكل حكم بالإدانة 
ا یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیها وهو م

ج الإماراتي .إ.ق 216ج مصري والتي تقابلها المادة .إ.ق 310نصت علیه المادة 
یجب أن یشتمل الحكم على الأسباب التي بني علیها وكل حكم بالإدانة یجب أن : "بقولها

  ...".یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیها
نه یعتبر معیبا ویستوجب نقضه، لذا وفي حالة عدم تسبیب القاضي لحكمه فإ

یجب أن یدلل على صحة عقیدته في تسبیب حكمه بأدلة تؤدي إلى ما رتبه علیها لا 
ج .إ.ق 311، 310یشوبها خطأ أو تناقض أو تخاذل وهو ما نصت علیه المواد 

إن : "المصري، كما قضت المحكمة العلیا الجزائري في هذا الإطار بحكمها الذي ورد فیه
ام القاضي الجنائي بتسبیب أحكامه منصوص علیه في الدستور وفي القانون، فالمادة التز 

من قانون الإجراءات  379من الدستور توجب تعلیل الأحكام القضائیة، والمادة  144
الجزائیة توجب أن یحتوي الحكم على أسباب ومنطوق وتقرر أن الأسباب هي أساس 

ى وجود أو عدم وجود دلائل كافیة ضد المتهم لا الحكم، لذلك قضي بأن مجرد الإشارة إل
  .)1(یصح أن یكون أساسا للحكم بالإدانة أو البراءة

  :الإبهام والغموضانعدام : أولا
وهذا معناه إذ استند القاضي إلى دلیل من أدلة الإثبات لإدانة متهم وجب علیه أن 

لى الإشارة إلى أدلة یتعرض في أسباب الحكم إلى ما یتضمنه هذا الدلیل، فلا یقتصر ع
الإثبات دون تعرضه إلى مضمونها، وقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في 

على وجوب بیان مؤدى الأدلة في الحكم بیانا كافیا إذ ینبغي سرد مضمون  379المادة 
الدلیل بطریقة وافیة، بحیث أن مجرد الإشارة إلیه أو التنویه عنه تنویها مقتضبا أمر غیر 
كاف ومثال ذلك إذا اقتصر الحكم على القول بثبوت التهمة من أقوال الشهود أو تقریر 

                                                
 .344حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )1(
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الخبرة دون التعرض لذكر ما تتضمنه هذه الأقوال، ففي مثل هذا یعتبر الحكم قاصرا، 
وكذلك یدخل في هذا الإطار تبیین ما ورد في تقریر الخبرة مفصلا فالقاضي ملزم بتسبیب 

ن الأدلة المعتمدة دون إبهام أو غموض لكي تفرض المحكمة أحكامه بصفة جلیة وبیا
لا : "العلیا رقابتها على الوجه الصحیح وهو الأمر الذي أكدته في أحد أحكامها وجاء فیه

نما یجب أن تكون أیضا الأسباب  ٕ یكفي لصحة الحكم أو القرار بالإدانة أن یكون معللا وا
هم معناه ومعرفة المنهجیة التي اتبعها كافیة وأن تصاغ بأسلوب واضح یسمح للقارئ بف

  .)1("القاضي لتكوین عقیدته والوصول إلى ما انتهى إلیه في منطوق مقرره
كما یشترط لتسبیب حكم الإدانة أن یقیم الدلیل على ثبوت كل ركن من أركان 
الجریمة وظروفها المشددة وأن یورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن یبین الأسباب التي 

لا كان الحكم مشوبا بالقصور أو بالإخلال بحق الدفاع استند ٕ   .)2(إلیها في ذلك وا
  :انعدام التناقض والتخالف: ثانیا

نتیجة لقاعدة وجوب تسبیب الأحكام في المواد الجنائیة یشترط أن لا یكون هناك 
تناقض بین الأدلة ینفي بعضها البعض، حیث لا یعرف أي الأمرین قضت على أساسهما 

، كما یجب أن لا یقع هناك تناقض بین هذه الأدلة ومنطوق الحكم، ویتجسد المحكمة
التناقض بین بعض الأدلة والبعض الآخر في أن یتراء لمحكمة الموضوع أن دلیلا من 
الأدلة التي عولت علیها یساند دلیلا آخر مع أنه عند مقابلة كل دلیل یقتضي القول 

خر دون أن یتعرض الحكم لهذا التعارض وهو بالتناقض بحیث ینفي أحدهما ما أثبته الآ
ما یجعل هذا الأخیر معیبا وكأنه غیر مسبب، وفي هذا الإطار قضت المحكمة العلیا 

إن قناعة القضاة مشروطة بضرورة تسبیب قرارهم دون : "الجزائریة في أحد أحكامها
، كما "امهتناقض مع العناصر الموجودة بملف الدعوى والمناقشات التي دارت حولها أم

أنه من صور التناقض أن یبني القاضي اقتناعه في الحكم مثلا على أن المجني علیه 
استطاع أن یتكلم عقب الإصابة وأفضى لأخیه الشاهد بأسماء الجناة واتخذ من هذه 
الواقعة دلیل إثبات ضد المتهم الأول وعاد وقرر في موضع آخر ما یفید أن المجني علیه 

                                                
، وقرار صادر یوم 19620لغرفة الجزائیة الثانیة في الطعن رقم لالقسم الثاني ، 25/02/1980الصادر في قرار ال )1(

 .الجزائریة ، عن المحكمة العلیا29526ائیة الثانیة في الطعن رقم من القسم الأول للغرفة الجز  03/04/1984
 .344حسین علي محمد النقبي، المرجع السابق، ص )2(
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الإصابة واتخذ الحكم من هذا العجز دلیل نفي للمتهم الثاني وقضى عجز عن النطق بعد 
ببراءته، فهذا یكشف عن اضطراب تحصیل المحكمة لوقائع الدعوى وعدم إحاطتها بها 

  .)1("عن بصر وبصیرة الأمر الذي یوصم الحكم بالتناقض في التسبیب
لین بملف القضیة والتناقض بین الأدلة فیما بینها عادة ما یكون في حالة وجود دلی

أحدهما قولي والآخر فني، بحیث یتعارض الدلیلان تعارضا متنافیا، إلا أنه ینبغي الإشارة 
بعدم وجود تناقض في الحكم إذا ما كان هناك اختلاف في الشهادة والتقریر الفني بحیث 
أن هذا الاختلاف لا یؤثر في مضمون الحكم، كما ولا یعد تناقضا أیضا أن یورد الحكم 
أقول شاهد أو عدة شهود ما دام قد أخذ منها ما اطمأن إلى صحته وطرح ما عداه أو 
مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فیه وهو ما أشارت له محكمة التمییز 

من قانون  216إن القانون قد أوجب في المادة : "بدبي في أحد أحكامها وجاء فیه
كم بالإدانة یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المستوجبة الإجراءات الجزائیة أن كل ح

للعقوبة بیانا تتحقق به أركان الجریمة والظروف التي وقعت فیها والأدلة التي استخلصت 
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإیراد الأدلة التي استخلصت منها 

لا كان الحكم قاصرا، كما یشترط الإدانة حتى یتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها و  ٕ ا
لصحة الحكم أن لا تتنافر أسبابه ویقع ذلك في حالة تناقضها فیصبح الحكم وكأنه قائم 

  .)2("على غیر أسباب تحمله
فهو تناقض ضمني أو مستتر ولا ینكشف إلا بإمعان النظر في معنى  التخالفأما 

حا من التناقض ویشیر إلى أن أقل وضو  فالتخالفعباراته ومقارنتها مع بعضها البعض، 
البعض الآخر، كما یعبر عنه  لفایخبعض الأدلة لا تتلاءم مع غیرها، بحیث أن بعضها 

أحیانا بأنه تهاتر فیما بین الأسباب أو فیما بینها وبین منطوق الحكم، ومن صوره إذا 
قرینة كانت المحكمة بعد أن بینت عدم الاعتماد على اعتراف المتهم عادت واتخذت منه 

  .والقصور بالتخالفمؤیدة لأقوال الشهود فإن حكمها یكون مشوبا 

                                                
 .127بلوهلي مراد، المرجع السابق، ص )1(
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بعد التطرق لمثل هذا الموضوع والذي یكتسي أهمیة بالغة كونه یتعلق بأحد 
المواضیع المستحدثة في إطار القانون الجزائي، والذي یعالج إثبات أخطر الجرائم الحالیة 

  .والتوصیات مجموعة من النتائجمكن استخلاص التي تقوم على التقنیة الرقمیة ی
  :النتائج: أولا
إن الدلیل الجنائي الرقمي یقوم على أسس علمیة وموضوعیة وهو بذلك ینتمي إلى  .1

طائفة الأدلة العلمیة، وفي تعریفه عبارة عن مكون رقمي لتقدیم معلومات في أشكال 
ت بغیة اعتماده متنوعة تتجسد في نصوص مكتوبة أو صور أو أصوات أو رسوما

  .أمام أجهزة إنفاذ وتطبیق القانون
نطاق الدلیل الجنائي الرقمي هو الجریمة المعلوماتیة وتعرف بأنها كل استخدام  .2

مخالف للقانون یقع على النظام المعلوماتي أو أحد ملحقاته أو على شبكات 
 .الاتصالات أو بواسطتها رتب له القانون عقوبة

و الاتفاقیة الأوروبیة للإجرام المعلوماتي أداة قانونیة مرجعیة تعتبر اتفاقیة بودابست أ .3
للكثیر من التشریعات الداخلیة، بتناولها لهذا النوع من الجرائم في جانبیها الموضوعي 

 .والإجرائي
إن الجزائر على غرار بقیة دول العالم واجهت هذا النوع من الجرائم بتعدیل قانون  .4

ق مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلیة العقوبات بإضافة القسم الساب
والمستحدثة بموجب القانون  07مكرر  394مكرر إلى  394للمعطیات في المواد 

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04رقم 
تبرز أهمیة الخبرة التقنیة التي لا مجال للاستغناء عنها في إطار استخراج الدلیل  .5

التالي یتطلب استخلاصه طرق علمیة دقیقة بما یمتلكه الرقمي كونه دلیلا علمیا، وب
 .الخبیر من وسائل مادیة ووسائل إجرائیة تمت الإشارة إلیها في هذا البحث

إن مسألة حجیة الدلیل الجنائي الرقمي في إثبات الجرائم المعلوماتیة تظهر في سلطة  .6
لى أن جوهر هذه القاضي الجزائي المزدوجة ما بین قبول الدلیل الرقمي وتقدیره، ع

السلطة یصطدم بصعوبات یتمیز بها الدلیل الرقمي مقارنة مع غیره من الأدلة بحكم 
أنه دلیل لإثبات نوع متمیز من الجرائم وهو الجرائم المعلوماتیة وبحكم طبیعتها الرقمیة 
تخلف ورائها أدلة رقمیة مشفرة لذلك یصعب كشف آثارها، وتسهل عملیة تعدیلها أو 
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ا، كل هذه التحدیات جعلت القضاء یتوجس من عملیة قبول الدلیل الرقمي العبث فیه
 .وبالتالي تقدیره

تخضع مسألة قبول الدلیل الرقمي إلى نوع النظام القانوني الذي یتبناه تشریع الدولة،  .7
فالتشریعات التي تأخذ بنظام الأدلة القانونیة أو ما یسمى باقتناع المشرع حیث أن 

ملزما بأن یبني اقتناعه ویؤسس حكمه على أساس الدلیل القانوني القاضي فیها یكون 
 .حدد القانون نوعه وقیمته مسبقا الذي

إن تسبیب الأحكام یعد من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على قناعة القاضي  .8
وهذا قصد التوصل إلى الحقیقة فیما یفصل فیه من القضایا، ولا یعتبر تسبیب الحكم 

ذا كان سرد مضمون الدلیل الرقمي والأدلة المادیة الأخرى واضحا معللا كاملا إلا إ
بدون غموض أو إبهام، كما یستوجب على القاضي مراعاة انعدام التناقض بین الأدلة 

 .ومنطوق الحكم أو بین الأدلة الرقمیة وغیرها من الأدلة الأخرى
  .ضوعوبعد استعراض أهم النتائج التي تشكل في الحقیقة جوهر المو 

  :التوصیات: ثانیا
إنشاء مخابر الأدلة الجنائیة الرقمیة التي سوف تأخذ على عاتقها فحص الدلیل  .1

الرقمي وتقییمه نفیا أو اتهاما في الجرائم المعلوماتیة، مع سن قوانین ومراسیم متعلقة 
  .بكیفیة استخلاص الأدلة الإلكترونیة وحفظها

في الجامعة تعني بالأمن المعلوماتي إنشاء معاهد أو على الأقل إضافة تخصصات  .2
في جمیع أشكاله، وكذا وضع مقاییس خاصة لدراسة الجرائم المعلوماتیة بشقیها 

یجاد تشریعات حازمة للحد منها ٕ  .الموضوعي والإجرائي بغیة الوقایة من أخطارها وا
تدریس متخصصین في البرمجة والاتصالات مع عقد دورات تدریبیة مكثفة من أجل  .3

الأنظمة المعلوماتیة للمرافق العامة للقطاع العمومي والبنوك والمؤسسات المالیة حمایة 
العامة والخاصة، وذا وضع في كل بنك أو مؤسسة مصرفیة خبراء في إطار 
المعلوماتیة مهمتهم مواجهة الاختراقات الإلكترونیة وتتبع مسارها ومن ثم الإبلاغ 

 .عنها
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هوده في مكافحة الجرائم المعلوماتیة بالالتفات دعوة المشرع الجزائري إلى مواصلة ج .4
في فئة الأطفال وهذا بسن تشریعات لمحاربة الجرائم المتصلة بالمواد الإباحیة للأطفال 

 .على شبكة الانترنت
ضرورة التشدید في محاربة ظاهرة الاعتداء على حق المؤلف عبر الانترنت وكذا  .5

 .علوماتیة للبرامج عبر الانترنتاستحداث قوانین لمواجهة ظاهرة القرصنة الم
دعوة القاضي الجزائري بالأخذ بالدلیل الجنائي الرقمي كدلیل علمي أثبتت الدراسات  .6

العلمیة بمصداقیته، ولكن بعد التأكد من صحته ونسبته للمتهم مع التقید بالمقولة 
  ".خیر للعدالة أن یفلت جاني من أن یدان بريء: "التالیة
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  :الملخص

بظهور شبكة الانترنت وانتشار الجرائم المعلوماتیة وبوجود عدة تحدیات لم تكن 
لجنائي بشقیه العام والإجرائي، فعلى المستوى العام فقد موجودة من قبل أمام القانون ا

ظهرت ما أطلق علیه بالجرائم المعلوماتیة، أما على المستوى الإجرائي فإن جوهر إثبات 
هذه الجرائم هو الدلیل الجنائي ذو الطبیعة الرقمیة والذي یعرفه بأنه الدلیل الذي ینشأ في 

  .مادي یتم قبوله أمام القاضي الجنائي الوسط الرقمي والذي یكون في شكل مستخرج
ویتمیز الدلیل الجنائي الرقمي بعدة مزایا، فهو دلیل علمي ذو طبیعة تقنیة وفنیة، یصعب 

  .التخلص منه ویكون قابلا للنسخ
أما من حیث حجیة هذا الدلیل فإن القاضي الجنائي سلطة واسعة في تقدیر الدلیل 

شروط وهي مشروعیة هذا الدلیل وكذا بلوغ اقتناع  الرقمي، حیث أنه لقبوله ینبغي توافر
  القاضي درجة الیقین، وأخیرا شرط مناقشة هذا الدلیل

  .الأدلة الرقمیة –الإثبات الجنائي  –الجرائم المعلوماتیة : الكلمات المفتاحیة
 

Abstrait: 
The emergence of the Internet and cybercrime manifested 

challenges that did not exist before the criminal law in both public 
and procedural. At the general level, so-called cybercrime has 
emerged. On the procedural level, the essence of proving crimes is 
the digital criminal evidence 
Which is known as the dichotomy that occurs in the digital medium 
and which is in a material extract that is accepted before the criminal 
court ... 

It is also characterized by the advantages of scientific and 
technical nature and technical difficult to get rid of it and be copy -
able  in terms of the authority of this right. There fore , the criminal 
judge has a great deal of authority in the estimation of this digital 
proof, where it is obvious  to accept the availability of several 
conditions. Add to that, the legality of this evidence as well as the 
conviction of the judge to discuss it. 
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